
ةــــــــــلورقـ_رباح ــــــــــــدي مـــــــــعة قاصــــــــجام
ـیاسیةوالعلوم السكـلیة الحـقوق 

قسم العلوم السیاسیة

مذكرة بعنوانمذكرة بعنوان

مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكادیميمذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكادیمي
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:الملخص

تلك حقوق الإنسان من خلال القوانین الوضعیة والدینیة وأبرزها الدین الإسلامي الذي عظم من مكانة الإنسان ، كسبتبرزت 
مجموعة من الاتفاقیات بالإضافة إلى لحقوق الإنسان الطابع العالمي من خلال المواثیق الدولیة بفضل الإعلان العاميالحقوق

فالغایة من حقوق الإنسان هي الحفاظ . مجالات الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةالتي تضمنت جمیعوالبروتوكولات
لقوانین قوق الإنسان على المواثیق الدولیة فقط بل شملت ا، لا تقتصر حعلى كرامة الإنسان ومكانته ومیزته عن باقي الكائنات الحیة

مؤسساتتمثلت فيالوطنیة من خلال  تقنینها في الدساتیر، ولإضفاء حمایة تم تكریس ضمانات دولیة ووطنیة  مع وضع آلیات
.للدفاع عن حقوق الإنسان وحریاته

ة تجسدت في نصوص دستوریضماناتمن خلال تبنیها  مجموعة ، الإنسانحقوق بقضیة الجزائر كغیرها من الدولاهتمت 
.الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةبالإضافة إلى ضمانات سیاسیة وقانونیة كما اُعتمدت مؤسسات لحمایة حقوق الإنسان

حقوق الإنسان، الضمانات الدستوریة، الحقوق الاقتصادیة الاجتماعیة الثقافیة، المواثیق الدولیة، الهیئات الرسمیة : الكلمات المفتاحیة
.ئات غیر الرسمیة لحقوق الإنسان، الحریات العامةلحقوق الإنسان، الهی

Résumé
Droits de l'homme ont émergé à travers la situation et les lois religieuses, notamment la religion islamique

qui osseuse de la stature humaine, a obtenu ces droits sont caractère universel par des conventions
internationales, grâce à la publicité des droits humains familières en plus d'un ensemble de conventions et
protocoles qui comprenait tous les domaines politique, économique, sociale et culturelle fin vie. des droits de
l'homme est de maintenir la dignité de l'homme et l'avantage pour le reste des êtres vivants, pas seulement les
droits de l'homme sur les conventions internationales, mais seulement inclus les lois nationales à travers
codifié dans constitutions, et de donner une protection a été consacrée garanties nationales et internationales
avec le développement de mécanismes représentés dans les institutions pour défendre leurs droits et libertés.

L'Algérie a payé comme les autres États à la cause de droits de l'homme, en adoptant un ensemble de
garanties consacrées dans les textes constitutionnels en plus des garanties des institutions politiques et
juridiques aussi adoptées pour la protection des droits économiques, sociaux et culturels .
Mots-clés: droits de l'homme, les garanties constitutionnelles, les droits économiques sociaux et culturels , les
conventions internationales, les organismes officiels des droits de l' homme, les organes des droits de
l'homme, les libertés civiles
Absract

Human Rights emerged through the situation and religious laws, most notably the Islamic religion which
bone of human stature, earned those rights are universal character through international conventions, thanks to
advertising colloquial human rights in addition to a set of conventions and protocols which included all areas of
political, economic, social and cultural life.The end of human rights is to maintain the dignity of man and the
advantage for the rest of the living beings, not just human rights on the international conventions only, but
included national laws through codified in constitutions, and to give protection was devoted international and
national guarantees with the development of mechanisms represented in the institutions to defend their human
rights and freedoms.

Algeria has paid as other States to the cause of human rights, by adopting a set of guarantees embodied in
the constitutional texts in addition to the guarantees of political and legal institutions also adopted for the
protection of economic, social and cultural human rights.
Keywords: human rights, constitutional guarantees, economic social and cultural rights, the international
covenants, the official human rights bodies, bodies of the human rights, civil liberties
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ةمقدم

حقوق حیث وجدت.اهتمام كل دول العالمتشغلنسان من أهم القضایا التي قضیة حقوق الإإن
غایة عصرنا إلىالبشریة علىمن خلال الحضارات التي مرت أهمیتهاوزادت الإنسانالإنسان مع تواجد 

والتجاوزات التي عرفتها البشریة خلال الحروب تم وضع قانون دولي لیحمي ونظرا للانتهاكات . الحالي
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان العدید من المواثیق العالمیة الإنسان ویحافظ على كرامته، لهذا تم وضع

قانونیة كما أضاف حمایة الإنسانلحقوق أعطىالإعلانمن طرف هیئة الأمم المتحدة فهذا 1948سنة 
كان لها الإنسانثم تلتها مجموعة من المواثیق ومعاهدات دولیة، فحقوق . ا صبغة شرعیة وعالمیةله

نصیب في المواثیق على الصعید العربي مثل میثاق جامعة الدول العربیة وكذلك على المستوى القارات 
ق منظمة الدول الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان وكذلك میثا، و الإفریقیةمثل میثاق منظمة الدول 

بالإضافة تم وضع ،لأفرادهاالحمایة والضمان لإعطاءفي دساتیر الدول وهذا ما جاء ذكرهاكالأمریكیة، 
السیاسیة الإنسانالدول بقضیة حقوق الجزائر كغیرها مناهتمت. مؤسسات تدافع وتحمي حقوق الإنسان
من خلال إقرارها في الدستور وكذلك من خلال وقامت بتقنینهاوالاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 

.مواطنیهاوهیئات مهمتها التكفل بحقوق مؤسسات تأأنشكما التي صادقت علیهاالمعاهدات الدولیة
:أسباب اختیار الموضوع

دراسة موضوع الضمانات الدستوریة لحمایة حقوق الإنسان لمبرراتأهمیة حقوق الإنسانمن خلال
ترجع إلى ن الأسباب تثیر انتباه الباحث و والاجتماعیة والثقافیة في الجزائر تظهر مجموعة مالاقتصادیة 

. أسباب ذاتیة وموضوعیة
لى رغبة البحث في موضوع حقوق الإنسان كونها تعني أي مواطن فحقوق  ترجع إ: الأسباب الذاتیة

التي یقدمها الدستور كونه مواطن تمسه بشكل كبیر لهذا فمن خلال إجراء بحثه یحاول معرفة الضمانات 
.ینتمي لهذا البلد

فنرجعها إلى مایلي :الأسباب الموضوعیة
هي طبیعة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة التي نص علیها الدستور الجزائريمعرفة ما.
معرفة الضمانات التي أتى بها الدستور تتم حمایة هذه الحقوق
الدساتیر الجزائریة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة معرفة مدى احترام وتكفل.
معرفة هل هناك آلیات أخرى تضمن الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة في الجزائر.
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:الدراسات السابقة
من خلال عملیة البحث حول مراجع لاعتمادها في الدراسة وتعتبر دراسات سابقة التي كانت عونا 

:لي وتتمثل في
محتوى هذه الدراسة مقارنة الضمانات ،1بعنوان حقوق الإنسان وضماناتها الدستوریةدراسة_ 1

:دولة عربیة ومن النتائج المتوصل إلیها22الدستوریة لحقوق الإنسان في 
ه الكفیل بحمایة هذفهو. أن الدول العربیة تعتمد على الدستور في تكریس حقوق وحریات أفرادها

في المواثیق الدولیة الحریات الواردة وحقوقالجل الدساتیر العربیة أقرت بأهم أنكما .الحقوق
تعتمد على قوانین وتحیل لها أمر تنظیم عدد كبیر من ، وهناك بعض الدوللحقوق الإنسان

.تضبط نوعیة التنظیموالحریات دون وضع معاییر اللازمة الحقوق
مبدأ من الضمانات لحمایة حقوق الإنسان ومتمثلة في  مجموعةمعظم الأنظمة الدستوریة أقرت

غیر أنه غیر مطبق بصفة مطلقة، والرقابة على دستوریة القوانین الثلاثالفصل بین السلطات 
ویوجد اختلاف حول الجهة المختصة في الرقابة فمنهم من یعتمد على الرقابة القضائیة وهناك 

.من یستند على الرقابة السیاسیة
فحوى هذه الدراسة تأصیل مفاهیمي حول حقوق :2دراسة بعنوان حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة_ 2

دراسة لأهم الحقوق بوقام نظرة الفكریة في الفكر الإسلامي والرأسمالي والاشتراكيالونشأتها و الإنسان 
وتحدث عن ) والاجتماعیةالحقوق المدنیة والسیاسیة، الاقتصادیة والثقافیة ( أنواعهاوالحریات بجمیع

إقرار مبدأ المشروعیة، (حصرها في وفق مستویات الضمانات الوطنیة مجموعة من الضمانات وصنفها
الضمانات على المستوى الدولي أما) مبدأ الفصل بین السلطات، الحمایة القضائیة، الضمانات الدینیة

الحكومیة في حمایة حقوق ظمات الغیروالإقلیمي وتشمل المواثیق والهیئات، كما تحدث عن دور المن
.الإنسان

:أهمیة وأهداف دراسة الموضوع
وكذلك أصبحت،هیكتسبلطابع العالمي الذي نظرا لحقوق الإنسانتتجسد أهمیة دراسة موضوع

حقوق موضوع ف،معیار لتصنیف الدول من خلال مدى تطبیق الحریات والحقوق في هذه الدولالحقوق
وهذا الشرط مطبق على كل دولة صادقت على هادساتیر فيوملزمة بتقنینهاالعالمدولالإنسان یهم كل 

منشورات الحلبي الحقوقیة، : لبنان.)دراسة مقارنة في اثنین وعشرین دولة عربیة(الدستوریة ق الإنسان وضماناتها و حقسعدى ، محمد الخطیب، 1
2010.

.2000دار الشروق للنشر والتوزیع، : الأردن.حقوق الإنسان وحریاته الأساسیةهاني سلیمان، الطعیمات، 2
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وكذلك قامت هذه الأخیرة بوضع منظمة الأمم المتحدةعنالمي لحقوق الإنسان الصادر لإعلان العا
هتمامهلابالغةمیةأهیكتسيالموضوعضمانات وآلیات لحمایة وترقیة وتعزیز حقوق الإنسان كما أن

العنصر البشري في حد لأهمیةوكذلك الإنسان الذي تم حفظ كرامته من خلال القوانین الوضعیة والأدیانب
الإنسانالقانونیة لحقوق نصت على مجموعة من الضمانات الدستوریة ولجزائر كغیرها من دول فا.ذاته

الضروري معرفة وإلقاء نظرة على واقع حقوق الإنسان ، كان منقوانینهامن خلال إقرارها في دساتیرها
معرفة آلیات التي تضمن وتحمي هذه وكذلك محاولة رالاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة في الجزائ

.الحقوق
: لإشكالیةا

في الدساتیر والقوانین في كل ونظرا لأهمیة الحقوقنظرا لمكانة الحقوق التي تحفظ كرامة الإنسان
الدول والجزائر كغیرها من الدول ولقد نصت دساتیرها على حقوق الإنسان وتم وضع قوانین ومؤسسات 

.فمن هنا تبرز إشكالیة دراستنالتأطیرها 
الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة في الإنسانحقوقلحمایةما مدى فاعلیة الضمانات الدستوریة

الجزائر؟
: وتتمثل فيللإجابة على الإشكالیة الأساسیةاستعنا بمجموعة من التساؤلات فرعیة

؟هاضماناتوما هي حقوق الإنسانو مضمونهما
؟في التشریع الجزائريالمتبناةالدستوریةات هي الضمانما
 الجزائر؟هل هذه الضمانات تعطي الحمایة الكافیة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة في
وهل هي حقوق هي الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة التي جاء بها الدستور الجزائريما

؟كافیة لتضمن وتعزز مكانة الفرد 
:الفرضیات

فرضیات الاستعانة بمجموعة من الاة والتساؤلات الفرعیة ارتأینمن أجل الإجابة على هذه الإشكالی
: هي

للمواطن والاجتماعیة والثقافیة حمایة الحقوق الاقتصادیة لمجموعة الضماناتالدستور الجزائري تضمن
.الجزائري

 لحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةاالجزائري لحمایةالدستورالضمانات التي جاء بهاتعد
.غیر كافیة

والثقافیة في الجزائرجتماعیةتضمن الحقوق الاقتصادیة والاتحمي و آلیات عدةتوجد.



5

:مناهج الدراسة
المعلومة وتنظیمها لتسهیل إلىیساعدنا في الوصول لأنهتعد المناهج من أساسیات أي بحث علمي 

.إلیهالوصول مانریدهعملیة البحث ولكل بحث مناهج تخدمه وتتوافق مع 
إن طبیعة الموضوع المعالج في هذه الدراسة یتناول بالوصف والتحلیل لذلك فقط استخدمنا في 

متغیرات الظاهرة المدروسة الذي یعد الوسیلة الأكثر تعبیرا لوصفالمنهج الوصفي التحلیليدراستنا 
قانونیة والضمانات الدستوریة لحقوق الإنسان في المنظومة البشكل عامحقوق الإنسانوتتمثل في

إذ تبدأ الدراسة بعرض الإطار ألمفاهیمي لحقوق الإنسان من خلال تقدیم تعریفات حول الحقوق . الجزائریة
وآلیات وأنواعهالضمانات وخصائصها وذكر مصادرها ویلیها تصنیفات للحقوق وكذلك تقدیم معنى 
حقوقیة في الدساتیر الجزائریة الحمایة من خلال المواثیق والهیئات وكذلك قمنا بتقدیم وصف لضمانات ال

والهدف من استعماله هو وصف الظاهرة المدروسة وأیضا سرد الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 
من خلال سرد بالمنهج التاریخيكما استعنا .فهم الطاهرةخصائصها وتفكیك معانیها لتسهیلوذكر 

المواثیق القانونیة لحقوق الإنسان والهیئات وكذلك سرد النشأة التاریخیة لحقوق الإنسان في الدساتیر 
قانوني بحت وأن الدراسة بحاجة بحكم أن الدراسة تشمل جانببالاقتراب القانونيوكذلك استعنا .الجزائریة

الدساتیر (والمستوى الوطني ) المعاهدات(الدولي تمثل في والقوانین إما على المستوى إلى سند قانوني ی
نماذج یعتمد على دراسة إن مجال دراستنامنهج دراسة حالةكما استخدمنا ).والمراسیم والتشریعات العادیة

.من الحقوق وهي الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة بالإضافة إلى دراسة الحقوق في الجزائر
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:ثتقسیم البح
_ وفق المنهجیة البحثیة في موضوع الضمانات الدستوریة لحقوق الإنسان في التشریع الجزائري 

الموضوع بتقسیمه إلى فقد تحددت خطة الدراسة لمعالجة_ دراسة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة
:ثلاثة فصول

الإطار النظري للدراسة: الفصل الأولتضمن 
.حقوق الإنسان في التشریع الجزائريواقع فهو عبارة :الثانيالفصل أما 
.دراسة للحقوق الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة في الجزائرفأردنا من خلاله:الفصل الثالثأما 
خاتمة ثم 

:صعوبات الدراسة
والمختصة إذ لم مثل أي بحث فقد اعترضت الدراسة صعوبات كثیرة تمثلت في قلة الدراسات الشاملة 

یحض موضوع الضمانات الدستوریة لحقوق الإنسان الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة في الجزائر 
.بالدراسات المستحقة، مما یجعلها قلیلة جدا
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ٔول الفــصل ا

لــــــدراسة ــــظري  الإطــــــار ال
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الفصل الأول: الإطار النظري للدراسة

اختلاف بین المفكرین في بأدى وتداخلهاوكثرة المصطلحات الإنسانحقوق موضوعنظرا لشاسعة 
وضع تعریف محدد لحقوق الإنسان أو إتباع معاییر واضحة في تصنیفها هذا من جهة ومن جهة أخرى 

الوطنیة هناك تساؤل حول مصادر حقوق الإنسان أیهما المنبع الرئیسي للحقوق أهي المصادر الدولیة أو 
وق لحمایة وتعزیز وترقیة حقالبعض، ولقد تم وضع آلیاتأم المصادر الدینیة أو هي مكملة لبعضها 

:سیتم التركیز في هذا الفصل على النقاط التالیة.الإنسان

نالإنسالحقوق ألمفاهیميالإطار: المبحث الأول
حقوق الإنسانتصنیفات :المبحث الثاني
.على الصعید العالمينآلیات حمایة حقوق الإنسا:المبحث الثالث
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الإطار ألمفاهیمي لحقوق الإنسان: المبحث الأول
الحقوق الطبیعیة أو الحقوق الأصیلة وعند بكانت تعرفبدایةالإنسان،تعددت تسمیات حقوق 

ومنذ القرن التاسع عشر ظهر لحریات الأساسیة ،صدور المواثیق الدولیة شاع مصطلح الحقوق و ا
.مصطلح حقوق الإنسان

مفهوم حقوق الإنسان وخصائصها: المطلب الأول
حدامركب من كلمتین لهذا سنعرف كل مصطلح على الإنسانمصطلح حقوق أنالملاحظ 

.وكذلك تحدید خصائص هذا المصطلحمفهوم حقوق الإنساننقدم ثم سوالإنسانوالمتمثل في الحقوق 
الإنسانمفهوم حقوق : الفرع الأول

:التعریف بالحقوق: أولا
فالحق اسم من أسماء االله تعالى وقال رسول االله صلى االله علیه ،جمع لكلمة الحقكلمة الحقوق 

إلا واحدا، انه وتر یحب الوتر، من حفظها دخل الجنة وعد منها إن االله تسعة وتسعین اسماً مائة :( وسلم 
.1)الحق
یعني الصدق وقیل الحق نقیض الباطل، و .2وصدقصَحَّ وثبََتَ :على أنهاعرفتمة الحق في اللغة وكل

كما تدل .3الحق الواجب الثابت، فالحق صدق الحدیث والحق الیقین بعد الشك وحق الشيء بمعنى وجب
إلا . لها معاني كثیرة وهي الاستقامة، الثبوت، الصدق، الواجبفكلمة الحق لغةمة والثبوت،الاستقاعلى 

.أن الحق أوسع من الواجب
وهناك من یعرفه بأنه اختصاص یقر به مي الحق بأنه مصلحة مستحقة شرعا،وعرف علماء الفقه الإسلا

.4الشرع سلطة أو تكلیف
قدرة الحصول على مصلحة معنویة أما الحق من الناحیة القانونیة هو اصطلاح قانوني یعني سلطة أو 

.5ومادیة یعترف بها القانون ویحمیها

.21، ص .2000الشروق للنشر والتوزیع، دار : الأردن.حقوق الإنسان وحریاته الأساسیةالطعیمات،هاني سلیمان،1
إسماعیل عبد الفتاح، عبد الكافي، منصور الرفاعي، محمد عبید، حقوق الإنسان العامة في الإسلام.(د ب ن)، (د د ن)، 2006، ص 18. 2

.20نفس المرجع، ص  3

أبورید ،التنمیة الاجتماعیة وحقوق الإنسان. مصر: المكتب الجامعي الحدیث، 2009، ص 380.   إبراهیم، ا 4

. ، ص 25 عمر، صدوق، دراسة في مصادر حقوق الإنسان.ط3، الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة، 2005 5
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:1وللحق أربعة أركان وهي
 صاحب الحق وهو الشخص أي الإنسان عامة حیا أو میتا والشخص المعنوي أیضا، سواء داخل

.الدولة الواحدة أو على المستوى العالمي كله
موضوع الحق أي الأشیاء المستحقة.
 المنشئ للحق وهو القانون وهنا تبرز أهمیة ارتباط الحقوق بالقانون، إذ لا وجود لحقوق السبب

.دون وجود قانون
الطریق التي یجب أن یكون علیه الحق وتحكمه علاقة بصاحب الحق.

فهو الحق الوضعيو هو اللازم عن طبیعة الإنسان من حیث هو إنسان، حق طبیعيإلىویقسم الحق 
.2انین المكتوبة والعادات المقررةالذي تقرره القو 

:مفهوم مصطلح الإنسان: ثانیا
الإنسان في القرآن ولقد جاء ذكر لفظ الأرضأحد المخلوقات الموجودة على سطح الإنسانیعد 

، )سالإٌنْ (مشتق من الإنسانولفظ . 3والأنثىجنس یطلق على الذكر اسمالإنسان،الكریم في عدة مواضع
ولقد عهدنا إلى آدم من قبلٌ :( قال االله تعالى.والإنسان سمي إنسانا لأنه عهد إلیه فنسى) النسیان(ومن 

. 115الآیةسورة طه 4)فنسى ولم نجد له عزما
من أعز مخلوقات االله عز وجل، واكسبه كاملة حول طبیعة الإنسان ، فالإنسان قدم الدین الإسلامي فكرة 

.الكائنات الحیةاالله مكانة عن باقي 
:مفاهیم حول حقوق الإنسان: ثالثا

قبل التطرق لمفهوم حقوق الإنسان لابد من توضیح بعض اللبس بین مصطلح الحریة ومصطلح 
الحقوق، فكثیر من الكتابات تدرج هذان المصطلحان معنیین مترادفین فیقال الحریة العامة أو الحقوق 

في اختیاراته فالحریة یكون فیها الإنسان مخیر لا مجبرإلا أن الحریة والحق یفترقان في المعنى، . العامة
كما أن الحریة ویمكن للفرد أن یمتنع عن القیام بالفعل)التقریر الذاتي(حریة فنعني سلطة التصرفوأفعاله

، وكتعریف للحریة هي ترخیص ممنوح بمقتضى قوانین تترتب عنها التزامات وتتدخل الدولة في ضبطها

.25صدوق، عمر، مرجع سابق، ص  1

.380إبراهیم، مرجع سابق، ص ،أبورید، 2

.  15، ص ، مرجع سابقهاني سلیمان الطعیمات، 3

.من سورة طھ115القرآن الكریم، الآیة  4
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أما الحقوق فهي ثابتة لا یمكن 1.ولةالعامة المختصة بذلك داخل الدوضعیة موضوعة من قبل السلطة 
التنازل عنها وأن الدولة تترتب علیها التزامات في حالة انتهاكها وعلیها احترامها وحمایتها أنها غیر منشئة 

.بقوانین بل محمیة
تعددت التعریفات كل حسب اختصاصه تتمثلو ،حقوق الإنسانمجالفي لقد حاول العدید من الباحثین

:في
یتفرع من العلوم الاجتماعیة، وموضوعه دراسة هو علم الإنسانحقوق ":"*2كاسان رینیه"تعریف _ 1

التي تكون ضروریة لتفتح شخصیة والإمكانیاتالإنسانیة، محددا الحقوق بین الناس تبعا للكرامة الروابط
3".كل كائن بشري

موضوع حقوق الإنسان هو دراسة حقوق الشخص المعترف بها على الصعید : " "ایف مادیو"تعریف _ 2
الإنسانیةالتوافق بین تأكید الكرامة _ حالة حضاریة معینةإطارالوطني والدولي، والتي تؤمن في 

4."وحمایتها من جهة، والحفاظ على النظام العام من جهة أخرى

المتعلقة بحمایة الأفراد والجماعات ضد انتهاكات الحكومات القواعد :" "برجونتال"تعریف الأستاذ_ 3
5."للضمانات الدولیة المتعلقة بتلك الحقوق وكذا القواعد المتعلقة بترقیة وتعزیز هذه القواعد

لجمیع حقوق الإنسان هي تلك المطالب التي یتعین الوفاء بها :" "سعاد محمد صباح"الأستاذةتعریف _ 4
سبب لأيأو الأصلودون أي تمییز بینهم سواء بسبب النوع أو الجنس أو اللون أو العقیدة أو الإفراد

جمیعا التمتع بهذه الحقوق والمطالب بحكم كونهم بشرا، وباعتبار أن للأفرادأخر، ویجب أن یكفل 
6."وجودهم بهذه الصفة لا یتحقق إلا بذلك

دار الثقافة للنشر والتوزیع، : الأردن. )المصادر ووسائل الرقابة( القانون الدولي لحقوق الإنسانمحمد یوسف، علوان، محمد خلیل، یونس، 1
.11، ص 2005

وله مؤسسة حقوقیة تسمى . 1968الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 1956هو حقوقي فرنسي رئیس المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان عام 2
.المعهد الدولي لحقوق الإنسان

منشورات الحلبي الحقوقیة، : لبنان. 1ج)دراسة تاریخیة وفلسفیة وسیاسیة وقانونیة مقارنة( الحریات العامة وحقوق الإنساناحمد سلیم، سعیفات، 3
.40ص ،2010

40نفس المرجع، ص 4
السنة الجامعیة، كلیة الحقوق، جامعة بومرداس،ماجستیرمذكرة .(كریم، بركات، مساهمة المجتمع المدني في حمایة حقوق الإنسان5

.27، ص )2004/2005
.28نفس المرجع، ص 6
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یتكون من مجموعة من القواعد والمبادئ القانونیة المكتوبة :" تعریف القانون الدولي لحقوق الإنسان_ 5
حقوق وحریات الإنسان وازدهارها وتهدف لحمایة حقوق الفرد المدنیة والسیاسیة احتراموالعرفیة التي تكفل 

1"عیة والثقافیة وضمان حقوق الشعوبوالاقتصادیة والاجتما

حقوق الإنسان یهتم موضوعیمكننا القول أنمن خلال التعریفات حول مصطلح حقوق الإنسان 
بدراسة احتیاجات ومتطلبات الإنسان للحفاظ على مكانته وكرامته، كما أنها مجموعة من المطالب الواجب 
توفرها للإنسان لیعیش حیاة كریمة وتضم جمیع أصناف البشر بغض النظر عن جنسهم أو أصلهم أو 

كما .إنكارها وتتواجد مع وجود الجنس البشرينسان ولا یمكندینهم، أو لونهم، وهي لصیقة وملازمة للإ
.وضعت لحمایتهاتوجد هناك مواثیق 

خصائص حقوق الإنسان: ثانیا
مما أعلى من شأنها وقیمتها ومكانتها وتتمثل هذه الخصائص سمات ببعض الحقوق الإنسانتحتوي
:فیمایلي

العالمي لحقوق الإنسان ومختلف الوثائق الإعلانكل الحقوق الواردة في أن" عرفها الفقهاء:العالمیة.1
تتجاوز وتفوق الحدود السیاسیة، الجغرافیة، اللغویة وحتى الدینیة أنها، القانون الدولي لحقوق الإنسان

تعد حقوق الإنسان من المواضیع ذات 2"والثقافیة فیصبح المجتمع الدولي ساحة لتطبیق تلك الحقوق
والأمانتعتبر ضمان ضروري للحاضر فهذه المیزة،الطابع العالمي فهي محل اهتمام كل الدول

في عملیة الحمایةللأمامبالنسبة للمستقبل وما لم یقبل مبدأ العالمیة یكون من المستحیل التقدم 
.3الدولیة

الأشخاص م كافة حقوق الإنسان أنها لا تقتصر على فئة معینة فهي تضشمولیةونعني ب:الشمولیة.2
هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا تنحصر في مكان أو عرقهمیتهم أو جنسبغض النظر عن دینهم أو 

زمان ما كما أنها تشمل جمیع جوانب حیاة الإنسان وكذلك تضم جمیع مراحل حیاة الإنسان من ولادته 
.4على مبدأ المساواة بین البشر جمیعهمالأساسفهي تستند في .مماتهإلى

، قسم قانون عام، مذكرة ماجستیر.(_ سة تحلیلیةدرا_كارم محمود حسین، نشوان، آلیات حمایة حقوق الإنسان في القانون الدولي لحقوق الإنسان 1
.25، ص )2011كلیة الحقوق، جامعة غزة، 

، لبنان، ص 2012جوان 3، العدد مجلة الجنان لحقوق الإنسان)). الإسلامیةعالمیة  حقوق الإنسان والخصوصیة العربیة ((سرور، طالبي، 2
13.

.394ص ،، مرجع سابقإبراهیمزید،بو أ3
، كلیة الحقوق، أطروحة الدكتوراه. (دراسة لبعض الحقوق السیاسیة_ خلفة، آلیات حمایة حقوق الإنسان في المنظومة القانونیة الجزائریةدیة،ان4

.20ص )2009/2010جامعة باتنة،السنة الجامعیة 
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یعد تطور فكرة حقوق الإنسان من خلال المواثیق الدولیة التي وسعت :متكاملة وغیر قابلة للتجزئة.3
أهمها العهدین الدولیین سنة ،وجعلتها تضم جمیع جوانب حیاة الإنسانمن دائرة حقوق الإنسان

فهذه الحقوق كل .المتعلق بالحقوق السیاسیة المدنیة والحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة1966
مترابط ولا یمكن تفضیل فئة عن فئة وغیر قابلة للتجزئة وهذا ما جاء به إعلان فیینا لحقوق الإنسان 

أن كل الحقوق عالمیة وغیر قابلة للتجزئة ومترابطة ومتكاملة " :ونص على5في البند 1993سنة 
یعالج حقوق الإنسان عالمیا في منحى متساوي وعادل وعلى قدم المساواة أنوعلى المجتمع الدولي 

، فتكاملیة الحقوق لم یقتصر ذكرها في القوانین الوضعیة فأول مصدر أتى بها هو 1"وبنفس التأكید
.     الدین الإسلامي فالخالق سبحانه وتعالى أعطى للإنسان جمیع حقوقه منذ أن أنزله إلى وجه الأرض

من مقومات حقوق الإنسان هي ثبوتها وغیر قابلة للتنازل بأي شكل من :وغیر قابلة للتنازلثابتة .4
الإشكال حتى ولو أراد الشخص ذلك فهي لا تشترى ولا تباع ولا تكتسب فهي لصیقة بالشخص
ومتواجدة معه وملكه، فالدول ملزمة بتقنینها في قوانین مع خلق آلیات لحمایتها وحمایة الفرد وحفظ 

.رامته بحكمه إنسان ومواطن في تلك الدولةك
لهذا لا یمكن ،فیما بینهاومتكاملةمتداخلةهاأنالشيء الملفت في خصائص وممیزات حقوق الإنسان 

كما جاء ذكرها في النصوص القانونیة الدولیة المتعلقة بالحقوق وحتى الفكر .تمییز خاصیة عن أخرى
.الإسلامي أكد على هذه الخصائص

مصادر حقوق الإنسان: المطلب الثاني
ترسانة المجتمع الدوليلمكانة حقوق الإنسان في القانون الدولي لحقوق الإنسان، فبدوره وضعنظرا 

ي ف. قانونیة لضمان وحمایة الإنسان فالقانون الدولي مصادره متعددة فهي مصادر دولیة ومصادر داخلیة
المتمثل في الشرائع وهو المصدر الدیني در القانون الدولي یة عن مصاحین هناك مصدر لا یقل أهم

.على رسلهالسماویة المنزلة من عند االله
: المصادر القانونیة الدولیة: أولا

تعتبر المصادر الدولیة من أهم مصادر قانون حقوق الإنسان فهي تتمیز بالسمة القانونیة وتعلو على 
وتتمثل . 2لجمیع الدول ومصححة للقانون الداخلي عند اللزومجمیع المصادر الداخلیة وهي ملزمة

: المصادر الدولیة في

. 22مرجع سابق، ص دیة،ان،خلفة1
.13ص ، )2009بنها، السنة الجامعیة ، كلیة الحقوق، جامعة محاضرة.(بادئ الأساسیةمحمد حسین، جمیل، قانون حقوق الإنسان المقدمة والم2
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القانون الدولي في تطویر قانون حقوق الإنسان مجموعة من المصادر اعتمد:المصادر الرسمیة/1
.الرسمیة وإلزامیة

یعقد بین دولتین أو أكثر إلزاميتعرف المعاهدات على أنها اتفاق دولي: )اتفاقیات( المعاهدات1- 1
، كما تأخذ تنقسم المعاهدة من حیث الأطراف. 1سواء تم في وثیقة واحدة أو أكثروتخضع للقانون الدولي،

:عدة تسمیات منها
.1948مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : الإعلان_ 
مثل میثاق الأمم المتحدة: المیثاق_ 
.1966الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة مثل العهد الدولي للحقوق : العهد_ 
.المدنیة والسیاسیةالملحق بالعهد الدولي للحقوقالأولالبروتوكولمثل): الملحق(البروتوكول_ 
المقصود بالقاعدة العرفیة أنها مجموعة أحكام قانونیة عامة وغیر مدونة تنشأ نتیجة :العرف الدولي2- 1

.2تكرار القیام بتصرفات معینة وتمتاز هذه القاعدة العرفیة بالقوة القانونیة والإلزامیة
فالعرف الدولي یعتبر من المصادر الأساسیة الرسمیة لقانون حقوق الإنسان في القانون الدول، ولا تقل

.أهمیة عن الاتفاقیة أو المعاهدة، ویلعب دورا مهما في مجال حمایة حقوق الإنسان
تعتبر اللوائح الصادرة عن المنظمات الدولیة والمؤتمرات التي تنشط في :لوائح المنظمات الدولیة3- 1

تأخذ فهذه اللوائح مجال حقوق الإنسان من أهم المصادر الأساسیة والمكملة لقانون حقوق الإنسان،
فهذه اللوائح قدمت إضافات في قانون حقوق . أشكال متعددة منها قرار، توصیة، تصریح، لائحة، إعلان

.الإنسان
مصادر استدلالیة والمتمثلة في الإنسانفي قانون حقوق اعتمد القانون الدولي: المصادر الاستدلالیة/2

.الرسمیةجود قاعدة قانونیة في المصادرم و أ لهذا النوع من المصادر في حالة عدوالقضاء وتلجالفقه
التي تصدر إما والقواعد ومبادئ قانونیة في مجال حقوق الإنسانمجموعة من الأحكام:لقضاءا/1- 2

یعتمد علیها القانون الأحكامتختلف حول أي من الآراءأنإلا .3عن المحاكم الدولیة والمحاكم الوطنیة
لدولیة على المحاكم الصادرة عن المحاكم االأحكامالدولي في مجال حقوق الإنسان فمنهم من یرجح 

.من یعتمد علیهما كلیهماالوطنیة ومنهم

.14، ص سابقمرجعجمیل، محمد حسین، 1
، قسم الحقوق،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ماجستیرمذكرة .( مختار، خیاطي، دور القضاء الجنائي الدولي في حمایة حقوق الإنسان2

.36، ص )السنة الجامعیةتیزي وزو، 
، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم مذكرة ماجستیر).(ماهیتها وحجیتها( عباس، ماضوي، المصادر التقلیدیة غیر الاتفاقیة للقانون الدولي العام3

.86، ص )2013_2012السیاسیة، جامعة بسكرة، السنة الجامعیة 
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أعتمد . 1مجموعة من الدراسات والأبحاث  انجازات علمیة یقوم بها فقهاء القانون الدولي: الفقه/2- 2
.هذا المصدر كمصدر احتیاطي واستدلالي في إنماء وتطویر قانون حقوق الإنسانالقانون الدولي 

المصادر القانونیة الوطنیة: ثانیا

أن المصادر الوطنیة لا تقل أهمیة في حمایة إلا.على الرغم من أولویة المصادر الدولیة لحقوق الإنسان 
على النطاق الداخلي بالنسبة للفرد كما یعد ، فالمصدر الوطني یعتبر أول وسیلة دفاعیةحقوق الإنسان

ویلجأ لها عند الحاجة، وتضم المصادر المرجع الأول والأساسي للاعتراف بحقوق الفرد داخل دولته
العرف وأحكام المحاكم الوطنیة إلىبالإضافةالداخلیة كل من الدستور والقوانین العادیة وهما أساسیان 

:وهماوسنتطرق إلى المرجعین الأساسین
علاقة بین یعرف الدستور على أنه مجموعة من الأحكام التي تنظم بها سلطات الدولة وال: الدساتیر/ 1

كما یعتبر للحقوق والحریات القانون الأسمى والأعلى لأي دولةیعتبرالدستورف.أفراد المجتمع والدولة
ات الدستور فضلا عن تنظیم وضمانتها من موضوعالأفرادضمانا، فغالبیة الفقهاء ترى بأن حقوق 

خاصا تتحدث فیها عن حقوق المواطن وحریاته الأساسیة فجل الدساتیر تضع بابا أو فصلا . 2السلطة
.3وهناك من یضعها في إطار الأحكام العامة

تأتيویحتل المرتبة الثانیة بعد الدستور في حمایة حقوق الإنسان فالتشریعات العادیة :القوانین العادیة/ 2
ومن أهم . 4لا ألغیت لعدم دستوریتهاتلتزم بعد مخالفته وإ التي یتضمنها الدستور على أنللإحكاممفسرة 

، قانون ، قانون العقوبات، قانون العملالأسرةقانون : القوانین التي تتناول موضوع حقوق الإنسان
.الجمعیات، قوانین الأحوال الشخصیة

المصادر الدینیة: اثالث
المسیحیة (وتشمل الدیانات السماویة المصادر الدینیة من أقدم وأعظم مصادر حقوق الإنسانتعد 

. واة والعدلفكل من هذه الدیانات رفعت من قیمة الإنسان ووضعت مبادئ أساسها المسا). والإسلامیة
ما دعت فالدیانة المسیحیة جاءت في عقیدتها مجموعة من المبادئ تشمل التسامح، المحبة الاحترام ك

) ت، ارثودوكس، ارمننالكاثولیك، بروتست( الطوائف المسیحیةتعددت ونظرا .بفصل الدین عن الدولة
يین الإسلامدعكس ال. وهذا ما انجر عنه انتهاكات لحقوق الإنسانخلقت تمییز وتعصب فیما بینهمف

.85، ص سابقمرجعمحمد حسین،،جمیل1
.22،العدد الثامن، ص مجلة المفكر). حقوق الإنسان بین عالمیة القیم وخصوصیة الثقافات وعلاقة ذلك بالعولمة(مسعود، سعنان، 2
.65، ص ى، مرجع السابقسعدمحمد الخطیب، 3
قانون المنظمات الدولیة وقانون                  ، فرع مذكرة ماجستیر.(فطیمة، بومعزة، الآلیات القانونیة لحمایة حقوق الإنسان في الوطن العربي4

.46، ص )2009_2008العلاقات  الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، السنة الجامعیة 
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والتي بنیت علیها الیوم القوانین الأساسیةحقوق الإنسان وحریاته لیرى البعض أنه المنظومة الأساسیةف
فالدین الإسلامي له نظرة شاملة وعالمیة حول حقوق الإنسان وحریاته . 1والتشریعات الوطنیة والدولیة

ولادته حتى وفاته فاالله سبحانه عظم من شان لإنسان وضع له حقوق متكاملة منه لخلقالأساسیة، فعند
كما جاء الدین ".لقد كرمنا بنى أدم" لعقل والحكمة بقوله تعالى میزه باالإنسان عن باقي الكائنات الحیة 

كلكم آدم " لقول النبي محمد علیه الصلاة والسلامالإسلامي بالتساوي بین البشر في الحقوق والواجبات
فعماد الدین .2"وإذا حكمتم بین الناس أن تحكموا بالعدل" تعالىفي قولهجاء بالعدلكما ، "وآدم من تراب

فأهمالإسلامي هو القرآن الكریم فهو یعتبر المرجع الأساسي في تنظیم أمور وشؤون أمته الإسلامیة،
، لحقوق الإنسان وحریاتهالحجر الأساسي مصادر التشریع في الدین الإسلامي هو القرآن الكریم كما یعد 

.جتهاد الفقهاء،ا)أفعال وأقوال رسول االله(السنةبالإضافة إلى
تصنیفات حقوق الإنسان: نيالمبحث الثا

تصنیف حقوق الإنسان في الفكر الإسلامي: المطلب الأول
شاملة ومفصلة، وهذا ما زاد من ا أكسبه االله ووهبه حقوق وواجباتلهذیعد الفرد اللبنة الأولى للمجتمع 

فاالله سبحانه وتعالى حافظ على كرامة الإنسان من ولادته إلى ،قیمته ومكانته عن باقي الكائنات الحیة
فالدین الإسلامي بإقراره حقوق الإنسان وحریاته اعتمد مجموعة من المبادئ وهي المساواة، . غایة وفاته

:العدالة، المسؤولیة والشورى كما اهتم بجمیع الحقوق وتصنیفها كالأتي
:الحقوق المتعلقة بشخصیة الإنسان/ أولا
كما اجتمعت یعتبر هذا الحق مقدس فهو هیبة من االله حتى انه أمنها على الإنسان:الحق في الحیاة

وأنهى االله عباده في سلب الحیاة من خلال تحریم قتل النفسعلیه كل الأدیان والشرائع
قتل نفسه بشيء من من ، الانتحار قال رسول االله )3ولا تقتلوا النفس التي حرم االله إلا بالحق( لقوله تعالى 

).إلا القصاص( وغیرها من أشكال انتهاك حق الحیاة بدون عذر) عذب به یوم القیامةالدنیا
یقوم بالتفكیر بحریة أنویقصد به حق كل فرد العقل،الفكر من نتاج:الفكریةوالحقوقالحریات

مع 4)التعبیر، حریةالتدین،الاعتقادحریة ( وان یقول رأیه بصراحة وتشمل حریاتوبمنأى عن المؤثرات 
.العلم أن هذه الحریات لیست مطلقة فهي نسبیة

.75سابق، ص خلفة، نادیة، مرجع 1
.سورة النساء51القرآن  الآیة 2

.من سورة الأنعام151القرآن الكریم الآیة 3
.152سابق، ص لیمان، مرجع الطعیمات، هاني س4
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ولقد الزواجرابط من خلالها الإسلامتعد الأسرة النواة الحقیقیة التي أقر : حق الزواج وتكوین أسرة ،
الق، كما انه حث على إنجاب الأطفال وتربیتهم وتعلیمهم فهم أمانه وهبة من االله كما قدس هذا الرابط

).المال والبنون زینة الحیاة( 
ة حریات وحقوق للحقوق الشخصیة الحق في الأمن والحمایة، حرمة المسكن وغیرهاعدوتوجد 

الإسلاميلهذا أقر الدین وهي تلك الحقوق التي تنظم علاقة الإنسان بالدولة:الحقوق السیاسیة/ ثانیا
هي مبدأ من مبادئ القواعد الأساسیة في الشورىحق أمته في المشاركة بتدبیر شؤون الحكم وتتمثل في

الحكم الإسلامي ویقصد بها استطلاع رأي الأمة أو من ینوب عنها في أمر من الأمور العامة المتعلقة
في إلیهافقد جعل االله الشورى طریقة لتنظیم حیاة أمته ویلجأ 2"وأمرهم شورى بینهم" فقوله تعالى،1بها

.جمیع شؤون حیاته 
:الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة/ ثالثا

على ضرورة ضمان مجموعة من الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة ویمكن الإسلامیةأكدت الشریعة 
:هابعضإلىالإشارة
الوقت وقدس من مكانة العمل حق وواجب في نفسللإنسانجعل االله العمل : الحق في العمل

وقل (:كما جعله أمر وواجب القیام به في قوله تعالى. ولیحمیه من مظاهر عدیدة كالتسول والسرقة
، وهناك العدید من الأحادیث النبویة الشریفة التي حثت )أعملوا فسیرى االله عملكم ورسوله والمؤمنون

.3)ضل الكسب بیع مبرور، وعمل الرجل بیدهأف) (ص(على العمل اذ قال الرسول 
وتمكین المالك من سلطة للإنسانیراد بحق التملك الاعتراف بحق الملكیة الفردیة :حق التملك

التصرف بالشيء والاستفادة منه واستغلاله، والأصل في الملكیة أن تكون للأفراد وهي الملكیة الفردیة 
كذلك الملكیة العامة للدولة في الأموال التي تعد أساسیة لتلبیة حاجات الأمة والتي تعد الإسلاموأقر 

.4مصدر الثروة
عدید من الحقوق لعباده كحق الجار، التكافل الاجتماعي، التعلیم حث وأقر علة الالإسلاميفالدین 
.یسعنا ذكرها كلهاكما أن حقوق الإنسان في الإسلام هي لا تعد ولا تحصي ومتنوعة ولا.وغیرها

.225ص ،سابقمرجع،الطعیمات، هاني سلیمان1
.سورة الشورىمن 38الآیةالقرأن الكریم2
، ص 1994، الإسكندریةمكتبة : مصر.)فكریة، اجتماعیة، سیاسیة، اقتصادیة(تاریخ حقوق الإنسان في التصور الإسلاميفرج محمود، ابولیلى، 3

114
124، ص سابقمرجع،فرج محمود،ابولیلى4
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تصنیفات حقوق الإنسان في الفكر الوضعي: المطلب الثاني
وهي مجموعة من الحقوقبرزت خلال هذه الفترة:تصنیف حقوق الإنسان في الفكر الرأسمالي: أولا

نتیجة مرتكزات أساسیة بدایة مع مجموعة من المفكرین المدنیة والسیاسیة وسمیت بحقوق الجیل الأول
لمواثیق الصادرة من والأخرى عن طریق ا،)مدرسة القانون الطبیعي، نظریة العقد الاجتماعي( وفلاسفة

كما جاء ذكرها في المواثیق الدولیة وبریطانیاالدول الغربیة مثل فرنسا والولایات المتحدة الأمریكیة 
وتتمثل 1966والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 1948قوق الإنسانالعالمي لحالإعلان

:الحقوق المدنیة والسیاسیة في
هي الحقوق اللازمة لكل فرد باعتباره عضوا في المجتمع ولا یمكن الاستغناء عنها : الحقوق المدنیة

الحق في الحیاة، حق الإنسان في وتتجسد هذه الحقوق في. 1تتعلق بتسییر شؤون وإدارة الدولةولا
السلامة الشخصیة، الحق في العدالة والمساواة، الحق في التنقل، الحق في حرمة السكن، الحق في 

).2الحمایة، الحق في الجنسیة، الحق في تكوین أسرة، سریة المراسلات
منظمة بقوانین في الحقوق التي تربط الإنسان بدولته كما أنها حقوق مقررة و :الحقوق السیاسیة

دستوریة فهذه الحقوق تتیح للفرد المشاركة في المجال السیاسي وإدارة شؤون دولته من خلال 
الانتخاب والترشح الحق في تقلد  مناصب ووظائف عامة وكذلك الحق في تكوین جمعیات 

.كالأحزاب، الحق في الاجتماعات السلمیة والحق في الرأي والتعبیر
جاء الفكر الاشتراكي بفئة جدیدة من الحقوق:نسان في الفكر الاشتراكيتصنیف حقوق الإ / ثانیا

وكانت میلادها بعد الثورة بالأحرى قام بتطویرها وإبراز مكانتها عكس ما كانت علیه في الرأسمالیة
الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وهي تلك فيم وتتمثل 20م و 19خلال القرن الصناعیة

الحقوق التي تتطلب من الدولة التدخل في ضمانها وحمایتها كما أنها تعمل علي تحسین المستوى 
:وتحمي كرامتهالمعیشي للفرد

وهي تلك الحقوق التي تحسن الجانب الاقتصادي والمالي للإنسان وتتمثل في :الحقوق الاقتصادیة
الأجر، الحمایة وقت العمل، العطل، الإضراب، تكوین ( ي العمل والأمور المتعلقة بهذا الحقالحق ف
.، الحق في الملكیة، الاستفادة من الموارد الطبیعیة)نقابي

، ص )2011، قسم القانون الدولي، كلیة القانون، جامعة بغداد، أطروحة دكتوراه.( إبراهیم، العامري، حمایة حقوق الإنسان في القانون الدولي1
45.

.55، ص 2009للنشر، دار وائل : الأردن. الاتجاهات الفكریة لحقوق الإنسان وحریاته العامةأماني، غازي جرار، 2
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كحق في وهي تلك الحقوق التي تحسن المكانة الاجتماعیة للفرد:والثقافیةجتماعیةالحقوق الا
الصحیة، الضمان الاجتماعي، الحقوق الثقافیة تتعلق بالجانب الفكري التعلیم بجمیع أطواره، الرعایة 

.الإبداعكالاختراع، 
.والإقلیميآلیات حمایة حقوق الإنسان على الصعید الدولي : المبحث الثالث

بحقوق الإنسان بعد الحرب العالمیة الثانیة، فیرجع سبب هذا الاعتراف بدأت بوادر الاعتراف الدولي
الحقبة ترسانة قانونیة تتمثل في المواثیق والهیئات هذهفشهدت.1لتطور مركز الفرد في القانون الدولي

الدولیة وكانت هي الحجر الأساس للحمایة الدولیة لحقوق الإنسان كما تعد الانطلاقة لظهور مواثیق 
في نفس الوقتضمانات وآلیاتهذه المواثیق والهیئات تعتبر أنسسات على الصعید الإقلیمي، كما ومؤ 

الدولي (من هذه الانطلاقة سوف نتناول مجموعة من الآلیات على الصعیدینتسعى لحمایة هذه الحقوق،
.والمنظمات الغیر الحكومیة)والإقلیمي

على الصعید الدوليآلیات حمایة حقوق الإنسان : المطلب الأول
فالآلیة الأولى تتمثل في هیئة .لقد تعددت آلیات حمایة حقوق الإنسان دولیا من مؤسسات ومواثیق

وتعد وسیلة رقابیةشاملة، أما الآلیة الثانیة تضم نصوص قانونیة دولیةالمختصةالأمم المتحدة وأجهزتها
.كما أضافت في هذه النصوص نظام التقاریر والشكاوي

الإنسانالدولیة لحمایة حقوق الآلیات/ أولا
، الأممبعد فشل عصبة الدولیةالمتحدة من أهم المؤسساتالأممتعد هیئة :منظمة الأمم المتحدة/ 1

نصت علیه دیباجة حسب ماونوطت لها مهمة حمایة حقوق الإنسان دولیا1945سنة الهیئة هذه أنشئت
المقبلة من ویلات الحرب التي الأجیالنحن شعوب، وقد ألینا على أنفسنا أن ننقد "الأمم المتحدة میثاق

یعجز عنها الوصف، وأن نؤكد من جدید إیماننا أحزانامرتین الإنسانیةمن خلال جیل واحد جلبت على 
2"الفردكرامةببالحقوق الأساسیة للإنسان و 

وتتمثل في: أجهزة منظمة الأمم المتحدة/ 2
 وتتفرع عنها ستة مم المتحدة تعد الجمعیة العامة من أهم أجهزتهاق الأالمیثاحسب:العامةالجمعیة

مسؤولیات لدیها لجان من بینها اللجنة المختصة بالقضایا الإنسانیة والاجتماعیة والثقافیة، فالجمعیة
لهذا الجهازیخول":من المیثاق10المادة وحریاته الأساسیة فبموجبكبیرة في مجال حقوق الإنسان

هذا المیثاق أو یتصل بسلطات أو فرع من فروع المنصوص مناقشة أیة مسألة أو أمر یدخل في نطاق 

.14سابق، ص محمد یوسف، الموسى، محمد خلیل، مرجع علوان، 1
.49المرجع ، ص نفس،2
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جراء دراسات وتقدیم توصیات بهدف یحق للجمعیة العامة إ" 13/1مادة الحسبو ،1"علیها في المیثاق
لا تمییز بینهم بسبب العنصر أو المساعدة على تحقیق حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للناس كافة ب

، كما مسألة حقوق الإنسانلفي الرقابة والإشراف والمتابعةمهمتهاوتبرز .2"الجنس أو اللغة أو الدین
والتقاریر وتتلقى مقترحات وتوصیات أجهزة فرعیة ذات طابع مؤقت وخاصلأخرمن وقت بإنشاءتقوم 

إصدار الإعلانات والتوصیات المعنیة بحقوق ، وتتمثل اختصاصاتها في3الإنسانالخاصة بحقوق 
وإنشاء لجان، عقد ومتابعة مؤتمرات الدولیةالإنسان، كما تقوم بإعداد اتفاقیات دولیة

المجلس من أهم الأجهزة التي تهتم بمسألة حقوق یعد هذا :المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجانه
تختص تقدیم توصیات:" من المیثاق62/2دة الإنسان إلى جانب الجمعیة العامة فقد أجازت الما

یعد مشروعات أن" 3، وحسب الفقرة ..."بإشاعة احترام حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة ومراعاتها
:  4وحسب الفقرة." في دائرة اختصاصهاتفاقیات لتعرض على الجمعیة العامة بشأن المسائل التي تدخل 

، 4"لدراسة المسائل التي تدخل في دائرة اختصاصهدولیةكما یحق له أن یدعو إلى عقد مؤتمرات "
ویعمل المجلس الاقتصادي .بالإضافة إلى هذه الاختصاصات المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان

أنشئت هذه اللجنة بموجب قرار صادر لجنة حقوق الإنسان هامنضمن لجان تتفرع عنه و والاجتماعي 
للجنة في مساعدة المجلس في تناول القضایا حقوق وتختص هذه ا1946فیفري عن المجلس في 

ویحق لهذه اللجنة تشكیل مجموعات عمل خاصة من خبراء غیر الإنسان التي تدخل في صلاحیته 
ومن اختصاصات هذه اللجنة تلقي شكاوي من .5حكومیین و إنشاء لجان فرعیة في مجالات معینة

وتقوم بإرسال بعثات ق بانتهاكات حقوق الإنسانوالجماعات والمنظمات الغیر الحكومیة تتعلالأفراد
ووفق القرار المنشئ لها یمكنها تقدیم اقتراحات وتوصیات للدول لتحقیق في مجال حقوق الإنسان 

:6وتقاریر للمجلس حول
.شرعیة دولیة لحقوق الإنسان- 
والمسائل اتفاقیات دولیة حول الحریات الدینیة ووضع المرأة وحریة الإعلام أو إعلانات- 

.المشابهة

دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، : الجزائر. 6ط)المحتویات والآلیات(حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولیة عبد العزیز، قادري، 1
.151، ص 2008

.151نفس المرجع، ص 2
.92ص مرجع سابق،إبراهیم،،العامري3
.65علوان، محمد یوسف، الموسى، محمد خلیل، مرجع سابق،ص 4
.152، ص سابقمرجعقادري، عبد العزیز، 5
.66علوان، محمد یوسف، الموسى، محمد خلیل، مرجع سابق،ص 6
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.تحریم التمییز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدین- 
.أیة مسألة تتعلق بحقوق الإنسان- 

.الإنسانقامت اللجنة بوضع مشروعي العهدین الدولیین لحقوق كما 
ومنهایتولى الأمین العام للأمم المتحدة تقدیم تقریر سنوي حول أعمال المنظمة: الأمانة العامة

حقوق الإنسان تكون ضمن هذا التقریر، كما تقوم الأمانة العامة بنشر دراسات تعریفیة بأنشطة ایاقض
فالأمانة العامة تمارس أنشطتها المتعلقة بحقوق الإنسان من .1الأمم المتحدة في میدان حقوق الإنسان

:خلال
شترط وی) من المیثاق55، 13، 1(یستمد وظائفه من المواد :لحقوق الإنسان2المفوض السامي-1

الأساسیة حمایة وتشجیع حقوق ومهامه، یكون ذو خبرة في مجال حقوق الإنسانأنفي المفوض
، تقدیم برامج تعلیمیة هادفة لتشجیع حقوق الإنسان إزالة العوائق التي الإنسان، تقدیم خدمات استشاریة

تحول دون تحقیق وتطبیق حقوق الإنسان، تهذیب آلیة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان لزیادة 
.3فعالیتها وكفاءتها

2005في وأصبح مستقلا1993سنة لمكتب المفوضیة السامیة كان تابع:مركز حقوق الإنسان- 2
المتحدة وصل بین أعمال الأممةحلقویعدویرأسه وكیل الأمین العام لحقوق الإنسانومقره جنیف

: 4ومهام المركز متعددة منهاوأجهزتها في مجال حقوق الإنسان 
متابعة تنفیذ القرارات الصادرة من لجان حقوق الإنسان أو الجمعیة العامة أو المجلس - 

.والمتعلقة بحقوق الإنسانالاقتصادي والاجتماعي
.تنظیم اجتماعات لجان حقوق الإنسان وطباعة وتوزیع القرارات الصادرة عن الاجتماعات- 
وحسب میثاق الأمم المتحدة هي من الأجهزة 1945أنشئت هذه المحكمة عام :محكمة العدل الدولیة

الرئیسیة وتعد أداة قضائیة لها، ومن أهم اختصاصاتها إصدار الأحكام في النزاعات التي تقع بین الدول 
والفصل فیها وفقا للقانون الدولي كما یمكنها إبداء في المسائل القانونیة التي تعرضها الأمم المتحدة

.72، ص سابقعلوان، محمد یوسف، الموسى، محمد خلیل، مرجع 1
وینصب من 1993/ 20/12الصادر في 48/141أنشئت وظیفة المفوض السامي لحقوق الإنسان من قبل الجمعیة العامة بموجب قرار رقم 3

.سنوات  ویعمل تحت إمرة وسلطة الأمین العام 4قبل  الأمین العام وبقرار الجمعیة العامة لمدة 
.73مرجع سابق،ص علوان، محمد یوسف، الموسى، محمد خلیل،3
.144سابق، ص مري،إبراهیم، مرجع العا4
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وأجهزتها علیها أما مهامها في مجال حقوق الإنسان تشجیع وحمایة حقوق الإنسان وذلك عن طریق 
.1القرارات والآراء الاستشاریة حول القضایا التي تعرض علیها بخصوص هذا المجال

إلى جاني الأجهزة الرئیسیة لهیئة الأمم المتحدة ففي مجال حقوق الإنسان تعتمد : الوكالات المختصة
ى أجهزة مختصة تساعدها في إتمام مهمة حمایة حقوق الإنسان فهذه الوكالات تهتم بحقوق الإنسان عل

:في مجالات معینة وهي
كالحق في الأجر، ظروف عمل ( هي منظمة تهتم كل ما یتعلق بالعمل:منظمة العمل الدولیة- 1

كما تتفرع ) ، حق الإضرابمناسبة، العطل، التامین، تحدید ساعات العمل، حق تكوین نقابات عمالیة
ولقد ساهمت هذه المنظمة في تطویر حقوق .منه حقوق أخري كالحق في الصحة، التعلیم، السكن

الإنسان بالأخص الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة كما قامت بإصدار مجموعة كبیرة من المعاهدات 
وتعتمد على وسائل رقابیة منها .2الدولیة الأساسیة والتوصیات والإجراءات لحمایة الحقوق هذه الحقوق

. نظام الشكاوي ونظام التقاریر
تهتم هذه المنظمة في الدفاع عن حقوق الإنسان من :)الیونیسكو(منظمة التربیة والعلوم والثقافة - 2

تهدف المنظمة إلى :" من میثاقها التأسیسي) 1/2(، فحسب المادةالجانب الثقافي والتربیة و التعلیم
إلىالمساهمة في السلام والأمن عن طریق تعزیز التعاون بین الدول من خلال التربیة والتعلیم للوصول 

التي تؤكدها الشعوب العالم الأساسیةوقواعد القانون وحقوق الإنسان وحریاته للعدالةاحترام عالمي أكبر 
بإصداركما تقوم . 3المتحدةالأمممییز على العرق أو الجنس أو الدین أو اللغة بموجب میثاق بدون ت

.وتشجع على تطویر هذه الحقوقصكوك دولیة حول الحقوق الثقافیة والتعلیم والتربیة
فتسعى لضمان الحق في 22/7/1946تم اعتماد هذه المنظمة في : منظمة الصحة العالمیة- 3

في العالم إنسانالصحة لكل 
و الاتحاد الدولي للمواصلات السلكیة واللاسلكیة والمنظمة الدولیة )الفاو(والزراعةالأغذیةمنظمة - 4

.للملكیة الفكریة
عرف مجال حقوق الإنسان العدید من الصكوك الدولیة الصادرة من قبل :المواثیق الدولیة الشاملة/ثانیا
المتحدة فتعتبر هذه الصكوك في نفس الوقت مصدرا دولیا لقانون حقوق الإنسان و آلیة رقابیة الأمم

فالمواثیق تعددت حسب مجالها كما أنها تتفق مع مبادئ میثاق الأمم المتحدةلحمایة الحقوق والحریات

.136، ص ، مرجع سابقمري، إبراهیمالعا1
98سابق، ص نشوان، كارم محمود حسین، مرجع 2
.106، ص المرجعنفس 3
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وتشمل على " الشرعة الدولیة لحقوق الإنسان"حقوق الإنسان عامة وتعرف باسم ضعومنها مواثیق ت
:ثلاث مواثیق دولیة وهي

 الأمانةاعتمد من طرف قامت بإعداده لجنة حقوق الإنسان:1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
30ویضم 1948دیسمبر10مؤرخ في ألف217المتحدة ونشر بقرار منها تحت رقم للأممالعامة 

ویرجع سبب هذا الامتناع انه رجح ) اكیةوهي دول اشتر ( دول8دولة وامتنعت 48صادقت علیه مادة،
المملكة العربیة السعودیة هي أیضا أنكما 1كفة الحریات الرأسمالیة ویعالج واجبات الفرد نحو المجتمع

المواد (امتنعت عن التصویت لان عدد من الحریات والحقوق لا تتوافق مع خصائص المجتمع الإسلامي
یعتبر هذا على الرغم من هذه الانتقادات. 2)التي تتعلق بأمور الزواج وإنجاب الأطفال ،الدین والمعتقد

نسان وحریاته كما یعد المرجع الأساسي لكل المواثیق الإعلان المصدر الأساسي لحمایة حقوق الإ
وانه مدرج في الدساتیر للدولة التي هي طرف فیه إلزامیةله قوةفمیزتهالدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان

وجاء فمضمون الإعلان یحتوي على الحقوق السیاسیة والمدنیةالوطنیة المحلیة في معظم دول العالم،
، حریة والأمنالحق في الحیاة والحریة ( وتشمل حقوق شخصیة) 21(إلى ) 3(ذكرها في المواد من

وكذلك كان للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة . 3...)التعبیر، إنشاء الجمعیات، المساواة أمام القانون
، أما فیما )27( المادةإلى) 21(جاء ذكرها في ست مواد من المادة الإعلانوالثقافیة نصیب من هذا 

فالإعلان جاء بحقوق لناس جمیعا . المواد الثلاث الأخیرة فتختص بالعلاقة بین الفرد والمجتمعیخص
. أینما كانوا  دون تمییز

بناءا على طلب الأمانة العامة وتوصیة اللجنة المتعلقة بالشؤون :1966ینالدولیینالعهد
والاجتماعي بإعداد لمشروع اتفاقیتان تكون بها الاجتماعیة والإنسانیة والثقافیة قام المجلس الاقتصادي 

قواعد مفصلة للحقوق والحریات التي جاء بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتعرف هاتان الاتفاقیتان 
:ولكل منها له مجال معین وهما1966جانفي 16وتم التصدیق والتوقیع في 1966بالعهدین الدولیین 

23بدأ العمل بهذا العهد في : نیة والسیاسیة والبروتوكولین الاختیارینالعهد الدولي للحقوق المد/ 1
دولة واعتمدت الجمعیة ) 153(وبلغ عدد الدول الأطراف حوالي ، الأولمع البروتوكول 1976مارس 

ومیزة. 4دولة51وصادق علیة 15/12/1989المؤرخ في 44/1128العامة البروتوكول الثاني بقرار 
العالمي ها في الإعلانأكثر تحدیدا ووضوحا من الحقوق التي جاء ذكر أنهاالعهدهذا الحقوق في 

.91سابق،ص محمد یوسف، الموسى، محمد خلیل، مرجع علوان، 1
.92نفس المرجع، ص 2
.102_101نفس المرجع، ص3
.113ص نفس المرجع،  4
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، الحق في الحیاة، الحق في محاكمة والاثنیةالدینیة واللغویة الأقلیاتحق تقریر المصیر، احترام (
في كما جاء في هذا العهد یجیز للدول الأطراف بتعطیل أو توقیف التمتع بالحقوق الواردة...) عادلة، 

.1حالات الطوارئ الاستثنائیة
3دخل العهد حیز التنفیذ في : العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة/ 2

دولة ویهدف هذا العهد بحمایة الحقوق التي تتعلق 150بلغ عدد الدول الأطراف 1976جانفي 
رف بالحقوق الجماعیة تا تخص الفرد إلا أنها تع، فعلى الرغم أنه2بالوضع المادي للفرد داخل المجتمع

3:مادة وفق أجزاء وهي31ویتكون العهد من دیباجة و

إقرار حق الشعوب في تقریر مصیرها وحریتها في تحقیق تنمیتها الاقتصادیة : الجزء الأول- 
.والاجتماعیة والثقافیة

الفعلي بالحقوق الواردة، وعدم یحتوي على تعهد الدول الأطراف بضمان التمتع : الجزء الثاني- 
.التمییز في ممارسة هذه الحقوق

.ینص على الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة: الجزء الثالث- 
یحتوي علة تنظیم متابعة تنفیذ نصوص العهد، تقدیم تقاریر من قبل دول : الجزء الرابع- 

.الأطراف
. أجراءتهبنظم نفاذ العهد وصحة : الجزء الخامس- 

آلیات حمایة حقوق الإنسان على الصعید الإقلیمي : المطلب الثاني
، الدول الأمریكیةوالدول أوروبیةحمایة حقوق الإنسان في الدول للآلیاتمن خلال هذا المطلب سنتطرق 

:من خلال الأجهزة والمواثیق وتتمثل فيوالدول العربیةالإفریقیة
:نسانالأجهزة الإقلیمیة لحمایة حقوق الإ / أولا
وفق الاتفاقیة الأوربیة لحمایة حقوق الإنسان تم وضع ثلاث : الإنسانلحمایة حقوق الأجهزة الأوربیة/ 1

:أجهزة وهي
أنشئت بموجب الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان وتتمثل في تلقي : اللجنة الأوروبیة لحقوق الإنسان

المادة ( وهیئات معترف بها)من الاتفاقیة24المادة (الشكاوي المقدمة من قبل الأفراد والدول الأعضاء
4:ووظائفها هي،)من الاتفاقیة25

.126، ص سابقمرجع،محمد خلیل، الموسى،علوان، محمد یوسف1
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مراقبة حسب تطبیق أحكام الاتفاقیة من قبل الدول الأعضاء- 
.مراقبة احترام التشریعات الوطنیة في الدول الأطراف لأحكام الاتفاقیة- 
.لأحكام الاتفاقیةمراقبة احترام المحاكم الوطنیة في الدول الأطراف - 
وهي جهاز قضائي ) من الاتفاقیة38المادة (جاء ذكرها في :المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان

( ومهمته السهر على احترام الدول المتعاقدة لأحكام الاتفاقیة ویكون عدد أعضائها لعدد دول الأعضاء
التنفیذ ولها اختصاص قضائي وجلساتها علانیة وأحكامها نهائیة وملزمة ) كل دولة ممثلة بعضو

.1واختصاص استشاري
لحمایة الحقوق الإنسان على الأمریكيیرتكز النظام : الإنسانالأجهزة الأمریكیة حمایة حقوق / 2

لحقوق الإنسان الأمریكیةوالاتفاقیة 1948لعام الأمریكیةدعامتین أساسیتین وهما میثاق منظمة الدول 
:، وتعتمد على جهازین وهما1978لعام 
 سنوات 4لمدة أعضاء منتخبون من قیل المنظمة7تتكون من : الأمریكیة لحقوق الإنساناللجنة

ویبرز دول هذه اللجنة في مجال حمایة حقوق الإنسان في تلقي 1959وأنشئت بموجب قرار سنة 
عات أو دول الأعضاء بالإضافة من الهیئات الغیر الحكومیة الدعاوي والشكاوي إما من الأفراد أو جما

وكذلك دعم وتشجیع احترم حقوق الإنسان من خلال ) من الاتفاقیة الأمریكیة44المادة (المعترف بها 
.2دراسات ومعلومات یتم نشرها وتنظیم ندوات تحسیسیة في هذا المجال

قضاة منتخبون من رعایا دول الأعضاء المنظمة 7تتشكل من :المحكمة الأمریكیة لحقوق الإنسان
.3وإلزامیةوأحكامها نهائیة في غیر قابلة للطعن سنوات وتتجدد مرة واحدة فقط6وعهدتهم 

:واختصاصاتها هي
النظر في القضایا المتعلقة بتفسیر وتطبیق أحكام الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق : اختصاص قضائي- 

.4الأمریكیةة من طرف اللجنة الإنسان المرفوع
بإمكان دول الأعضاء في المنظمة الأمریكیة أن تطلب رأي استشاري من :اختصاص استشاري- 

التحقیق ، و معاهدة تتعلق بحمایة حقوق الإنسان في الدول الأمریكیةتفسیر اتفاقیة أو المحكمة في
.5الأمریكیة لحقوق الإنسانقوانین الدول الداخلیة مع الاتفاقیةانسجاممدى في

.175سابق، ص قادري، عبد العزیز، مرجع 1
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تعتمد الدول الإفریقیة في مجال حمایة حقوق الإنسان على :لحمایة حقوق الإنسانالإفریقیةهزة الأج/3
) 45/1المادة (المیثاق الإفریقيفيماهو منصوص علیهإلىاستنادا اللجنة الإفریقیة لحقوق الشعوب

:2008بموجب بروتوكول الصادر في جانفي 1والمحكمة الإفریقیة
سنوات من قبل 6عضوا یتم اختیارهم لمدة 11تتكون من : الشعوبالإنساناللجنة الإفریقیة لحقوق

:2مجلس رؤساء منظمة الوحدة الإفریقیة ویبرز دور اللجنة في هذا المجال في
.مجال حقوق الإنسانجمع الوثائق وإجراء دراسات وبحوث حول المشاكل الإفریقیة في ـ- 
النظر في التقاریر المقدمة من قبل دول الأعضاء كما تتلقى الشكاوي من أیة دولة طرف في - 

.المیثاق أو من طرف الأفراد والجماعات
قاضیا یكون عضوا من اللجنة 11تتكون المحكمة من : المحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب

سنوات قابلة لتجدید 6بل دول أعضاء منظمة الوحدة الإفریقیة لمدة الإفریقیة وهم قضاة منتخبون من ق
:3الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوبالمحكمة،)البروتوكولمن15_12_11(الموادمرة واحدة 

المتعلقة بتفسیر وتطبیق إلیهاالنظر في كافة القضایا والمنازعات المقدمة :اختصاص قضائي- 
كما تتلقى الدعاوي المقدمة من الأفراد .اتفاقیة متعلقة بحقوق الإنسانأوالمیثاق والبروتوكول 

والمنظمات الغیر الحكومیة، تتخذ الإجراءات اللازمة في حالة وجود انتهاكات لحقوق الإنسان
بإمكان الوحدة الإفریقیة بأعضائها وأجهزتها الأخذ برأي المحكمة في : اختصاص استشاري- 

.    قة بالمیثاقالمسائل القانونیة المتعل
المیثاق العربي لحقوق الإنسان تعتمد على جهازین وفق : حمایة حقوق الإنسانلالأجهزة العربیة / 4

:وهما
في مجال حقوق ءاخبر 7منتتكون اللجنة العربیة لحقوق الإنسان :الإنسانلحقوق اللجنة العربیة

منهم في الانتخاب لأول مرة 3على أن تنتهي ولایة )51/1المادة (سنوات 4مدتهاالإنسان وعهدتهم
مهمتها تقتصر على تلقى التقاریر من دول الأعضاء حول حالة حقوق الإنسان في دولهم . 4بعد عامین

40في مؤتمر منعقد في بلاغوس لكن لم تتجسد الفكرة إلا بعد أكثر من 1961ترجع فكرة أنشاء محكمة إقلیمیة لحقوق الإنسان بإفریقیا إلى 1
، 1981للقارة آنذاك، كما تم رفض فكرة إنشاء المحكمة عند تبني المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب في سنة بسبب الأوضاع السیاسیة

، إلى أن تبنى )محدودیة الصلاحیة(لكن تم تأسیس لجنة مكلفة برعایة وترقیة حقوق الإنسان، ألا أن هذه آلیة لم تكن كافیة في هذا المجال 
بقمة 1998جوان 10إفریقیة بصورة شكلیة في مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفریقیة في مشروع بروتوكول تأسیس محكمة 

دولة ویعد هذا البروتوكول النظام الأساسي 15بعد مصادقة 2004جانفي 25دخل البروتوكول حیز التنفیذ في . واغادوغو ببوركینافاسو
.  ع للمیثاق الإفریقيللمحكمة الإفریقیة  ویوضح سیر عملها في لا تخض

.400سابق، صالطعیمات، هاني سلیمان، مرجع 2
. 44، العدد الخامس، ص مجلة المفكر). المحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب طموح ومحدودیة(محمد بشیر، مصمودي، 3
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لا یمكنها اتخاذ إجراءاتفاللجنة،الدول العربیةجامعةإلى مجلس وتقوم بوضع ملاحظات وتوصیات 
.تجاه هذه التقاریر

المادة ( سنوات قابلة لتجدید6قضاة منتخبون لمدة 7تتكون من :ربیة لحقوق الإنسانالمحكمة الع
الأشخاص عن طریق اللجنة بعد فشل في وتتمثل اختصاصاتها في النظر في الشكاوي) من المیثاق57
. ولا یمكن للأفراد أن یرفعوا شكواهم مباشرة إلى المحكمة فاللجنة هي الوسیطة،1حلها
:المواثیق الإقلیمیة لحمایة حقوق الإنسان/ ثانیا

تم التوقیع على الاتفاقیة الأوروبیة في :الاتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة/ 1
دول أوروبیة 10وصادقت علیها 3/9/1953ودخل حیز التنفیذ في 4/11/1950روما بتاریخ 

لإعلان العالمي امنومبادئهاهاوتستند أحكامفاقیات أخرى خاصة وتوجد ات2بروتوكولا13ورافقتها 
والحریات المحمیة وتتمثل في الحقوقلحقوق الإنسان ووردت في هذه الاتفاقیة مجموعة من الحقوق

الحق في الحیاة، الحق في محاكمة عادلة، حریة الرأي والتعبیر الحق في الانتخابات ( المدنیة والسیاسیة
كم نصت على حقوق ) التعلیم، العمل غیرها( حقوق والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةوال) وغیرها

.للأجانب داخل إقلیمیها
الاشملویعتبر تتمثل في الإعلان الأمریكي للحقوق والواجبات: الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان/ 2

العالمي لحقوق الإنسان والعهدین الدولیین یتماشى مع مبادئ الإعلانوهذا الإعلانالحقوقفي المجال
، فالحقوق والواجبات المحمیة حق الفرد في الاعتراف 3الأوروبیةكما استلهمت من الاتفاقیة 1966

، المشاركة دریة الرأي والتعبیر، حق الزواجبالشخصیة القانونیة، الحق في الحیاة، حریة المعتقد،
.4لحق في العمل وضمانات قضائیة أخرىالسیاسیة وفي إدارة الشؤون العامة، ا

مشروعا ودخل حیز التنفیذ عام الأمركان في بدایة : المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب/ 3
لحقوق الإنسان في والأمریكیةالأوروبیةمادة ویختلف عن الاتفاقیات 86ویتألف من دیباجة و1981

وتتمثل في حق تقریر )  24_19المادة من(أكثر من مسألة، فهو یولي اهتمام كبیر بالحقوق الشعوب
)29_ 19من المادة ( والحقوق والواجبات.، التنمیةبكل أشكالهاوالحق في المساواة، السیادةالمصیر

یة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، انه لا یمكن الفصل بین الحقوق المدنیة والسیاسكما نص على 

.190سابق، قادري، عبد العزیز، مرجع 1
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وجاء في مقدمته السعي لاستقلال الدول الإفریقیة وتحریرها كلیا من الاستعمار والقضاء على أشكال 
.1العنصریة خاصة القائمة على أساس الجنس والعرق والدین واللغة

المواثیق العربیة والإسلامیة لحقوق الإنسان/ 4
1994عبارة عن مشروع واعتمد كمیثاق في 1982كان في سنة : لإنسانالمیثاق العربي لحقوق ا

بعد إجراء تعدیلات من طرف الجامعة العربیة 10/9/1994الصادر بتاریخ 5437بموجب قرار رقم 
، ویتكون من دیباجة تؤكد على خصوصیة حقوق الإنسان في الوطن 2دول فقط7وصادقت علیة 

الإسلامي كما نص على سیادة القانون  جاءت أحكامه ومبادئه تتناغم العربي مستندا إلى مبادئ الدین 
مع مبادئ المواثیق الدولیة الشاملة في مجال حقوق الإنسان وإعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في 

حقوق مدنیة (ونص على مجموعة من الحقوق وهي حقوق التضامن، حقوق الجماعیة وفردیة.الإسلام
كما اهتمت بحقوق الأقلیات كما یؤكد على مبدأ المساواة وعدم )اجتماعیة وثقافیةوسیاسیة واقتصادیة و 

.التمییز
وصدر عن منظمة المؤتمر الإسلامي في عام : إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام

تضمن حقوق الإنسان وحریاته بصفة شاملة وكان هذا الإعلان سبب تأخر في صدور المیثاق 1990
فدیباجة الإعلان تؤكد على الدور الحضاري والتاریخي للأمة الإسلامیة وعلى حاجة البشریة .العربي

إلى سند إیماني لحضارتها، والإیمان بان حقوق الإنسان الأساسیة والحریات العامة في الإسلام هي جزء 
)الإسلاميالدین أساسها التعالیم التي جاء بها(أما الحقوق التي أوردها الإعلان.3من دین المسلمین

.الحق في المساواة، حقوق الشخصیة للفرد المسلم، التعلیم، العمل، الصحة، الحقوق السیاسیة:منها

غیر الحكومیة في حمایة حقوق الإنساندور المنظمات : المطلب الثالث

لة في حمایة حقوق الإنسان ولقد اعترفت بها اعالفالآلیاتغیر الحكومیة إحدى تعتبر المنظمات 
أنالاقتصادي والاجتماعي للمجلس)" 71(جاء في نص المادة ثالمتحدة من خلال میثاقها حیالأمم

یجري الترتیبات المناسبة للتشاور مع الهیئات الغیر الحكومیة التي تعنى بالمسائل الداخلة في اختصاصه 
ا في تعزیز ونشر قضایا حقوق الإنسان یقوم على أسس قانونیة ونشاطه."الإنسانومن ضمنها حقوق 

جسدتها عدید من المواثیق الدولیة والإقلیمیة وحتى الوثائق الوطنیة المتمثلة في الدساتیر الداخلیة للدول 
وهي كثیرة نشاطها في مجال حقوق الإنسان على الصعید الدولي والإقلیميوهذا ما ساعدها في توسیع

.215صسابق،محمد یوسف، الموسى، محمد خلیل، مرجع علوان، 1
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في مجالالفیدرالیة الدولیة لحقوق الإنسانلصلیب الأحمراللجنة الدولیة لنظمة العفو الدولیة ووأشهرها م
.حمایة حقوق الإنساناحترام و

ولها علاقة تعاون مع 1961سنة هي منظمة دولیة غیر حكومیة نشأت: منظمة العفو الدولیة/ أولا
ومجلس أوروبا، منظمو الدول الیونسكوالمتحدة ومنظمة للأممالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع 

فهي تدافع عن حریة الرأي وحق الأفراد في عدم التعرض الإفریقیة،و منظمو الوحدة الأمریكیة
للاحتجاز والاعتقال تعسفا والحق في محاكمة عادلة وحقهم في الحیاة والأمن والحریة وتستند إلى مبادئ 

:1نسان ویبرز دورها في مجال حقوق الإنسان فيالإعلان العالمي لحقوق الإ

السعي للإفراج عن سجناء الرأي المعتقلون بسبب عقائدهم أو لونهم أو جنسهم أو أصلهم العرقي - 
.أو لغتهم شرط ألا یكونوا قد استخدموا العنف أو دعوا إلى استخدامه

وعاجلة لجمیع السجناء السیاسیینمحاكمات عادلة إتاحةالعمل على - 
.معارضة عقوبة الإعدام والتعذیب- 

هي منظمة غیر حكومیة إنسانیة وتطوعیة تأسست سنة عام : اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر/ ثانیا
ومعترف بها من قبل منظمة الأمم المتحدة وتتمتع بمركز وهي الجهاز المنشأ للصلیب الأحمر1863

الدولیة بیوغوسلافیا وكذلك تتعامل مع جمیع مراقب في اجتماعاتها وكذلك من قبل المحكمة الجنائیة 
الإنسانیة، الحیاد، عدم :مجموعة من المبادئ وهيعلى1998ونصت في نظامها الأساسي لعام . 2الدول
وتنشط وقت الحروب والنزاعات حیت تقوم .3العالمیة، الاستقلالیة، الخدمة التطوعیة،)الحیاد(التحیز

قدم الخدمة للجمیع دون تمییز بغض النظر عن جنسهم، دینهم، عرقهم، بتقدیم مساعدات الطیبة كما أنها ت
.4العسكریة والمدنیةوالوحداتكما أنها تتعاون مع الجمعیات الوطنیة . لغتهم

لحقوق الإنسان مستقلة غیر الحكومیة هي اتحاد المنظمات : الفیدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان/ ثالثا
وتسهر على نشر مبادئ المعلنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومقرها باریس، 1922تأسست عام 

.وحمایتها من أي تعسف أو انتهاكو تعمل في الدفاع عن حقوق الإنسان

475سابق، ص الفار، عبد الواحد محمد، مرجع 1
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،، قسم الحقوق،مذكرة ماجستیر.(غیر الحكومیة في ترقیة وحمایة حقوق الإنسانالسعید، برابح، دور المنظمات 2

.47، ص )2010_2009جامعة قسنطینة، السنة الجامعیة
.     46ص مرجع سابق،السعید،،برابح3
.45نفس المرجع، ص 4
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:الاستنتاجاتالخلاصات 
فالهدف من هذه ولا تصنعها القوانین بل تحمیها فقط،لصیقة بالفردالتلك الحقوقحقوق الإنسان هي- 1

.والحفاظ على مكانتهحمایة الفرد لالحقوق جاءت
طبیعة المصطلح فهو في تطور مستمر لا یوجد مفهوم دقیق لمصطلح حقوق الإنسان وهذا راجع ل- 2

حیث كلما تطورت الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة للفرد تظهر له حقوق أخرى فمثلا، في 
، وعند ظهور كیانات الدولة أصبحت له حقوق )الأكل والمشرب والملبس(البدایة كانت حقوق طبیعیة 

إلى أن وصل جیل أخر من ) من حقه الحمایة، والأمن(والمدنیة) كالمشاركة في إدارة شؤون دولته(سیاسیة
( الاجتماعي) العمل( الحقوق وهي الحقوق التي تحسن المستوى المعیشي للفرد في المجال الاقتصادي

).  التعلیم(الثقافیة) التكافل الاجتماعي
المیة، المواثیق الع( الوضعیةانات السماویة، والقوانین یللحقوق خصائص جاء ذكرها في الد- 3

.ي حقوق عالمیة، شاملة، لا تتجزأ غیر قابلة للتنازل، وتخص الفردهف)والإقلیمیة
تبرز دور القوانین في مجال حقوق الإنسان في الحمایة وضمانها من الانتهاكات والتجاوزات فأصبح - 4

وتتمثل في للحقوق قانون یسمى بقانون حقوق الإنسان وهو جزء من القانون الدولي وتتعدد مصادره
الدستور، ( ومصادر وطنیة تضم) الاتفاقیات، العرف الدولي، الفقه، القضاء واللوائح(المصادر الدولیة 
فكل هذه المصادر . )الدین الإسلامي(وأبرزهاأم المصدر الثالث وهو المصدر الدیني) التشریعات العادیة

.لا یمكن فصلهاتكمل بعضها البعض
من دولیةهیئاتو الشاملةالمتحدة إلى وضع آلیات ملموسة تتمثل في المواثیقلجأت منظمة الأمم - 5

أوكلت لها مهمة حمایة حقوق الإنسان وتعزیز مكانتها وترقیتها، ولم تكن خلال میثاق الأمم المتحدة
أوروبا، أمریكا، إفریقیا، الدول العربیة( مقتصرة على الصعید الدولي فقط بل شملت المستوى الإقلیمي

فهذه الأخیرة  في مجال حقوق الإنسان تستمد مبادئ وأحكام مواثیقها من المواثیق الدولیة ) والإسلامیة
فالهیئات لم تقتصر واتفاقیات أخرى مكملة،1966الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدین الدولیین 

الحكومیة الناشطة في مجال على هیئات حكومیة فلإضفاء حمایة أكثر فاعلیة تم إدماج المنظمات الغیر 
).منظمة العفو الدولیةمثل(حقوق الإنسان وهي كثیرة
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الفصل الثاني

ري شریع الجزا سان في ال حقوق الإ
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حقوق الإنسان في التشریع الجزائري: الفصل الثاني

أهمیة بالنسبة للدول لهذا تسعى معظم أولویة و خلیة في مجال حقوق الإنسان ذات تعد المصادر الدا
الدول لتكریس حقوق الإنسان  وحریاته بالأخص لمواطنیها من خلال الدساتیر وقوانین وهذا بتوصیة من 

الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان المتمثلة في المیثاق الاممي والإعلان المواثیقهیئة الأمم المتحدة وفق 
ضمانات وآلیات المواثیق تلككما أقرت ،1966والعهدین الدولیین 1948في العالمي لحقوق الإنسان 

.أجل حمایة الحقوق والحریاتمن

أقرت مجموعة من كما الجزائر كمثیلاتها من الدول منظومة قانونیة شملت الدستور وقوانین كرست 
، لكن السؤال ات المجتمع المدنيوطنیة ومنظمالمؤسسات البالإضافة إلى ) القضائیةقانونیة و ال(الضمانات

الجزائر في الدستور من حقوق وحریات وضمانات ومؤسسات تكفي لحمایة أقرتهالذي یطرح هل ما 
التشریعفي هذا الفصل إلى حقوق الإنسان فيتطرقناسبق من خلال ما. حقوق وحریات مواطنیها

:من خلاليالجزائر 

الجزائرالإنسان فيحقوق الإطار القانوني ل:الأولالمبحث 
.حمایة حقوق الإنسان في الجزائرالضمانات ل: المبحث الثاني
حمایة حقوق الإنسان في الجزائرلالضمانات المؤسساتیة:المبحث الثالث
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الإطار القانوني لحقوق الإنسان في الجزائر: المبحث الأول

هوحریاتالإنسانلحقوقضمانة ن وانیالقتعدلهذا. لا وجود لحریات وحقوق دون وجود دولة قانون
كل دولة على قوانینها الداخلیة لإقرار وحمایة حقوق مواطنیها وأسمى هذه القوانین الدستور حیث تعتمد 

.یعد القاعدة المرجعیة والأساسیة للقوانین الأخرىلأنه 
فالجزائر اعتمدت في تكریس حقوق وحریات مواطنیها على الدستور والقوانین التي تفسر أحكام التي 

والحریات التي أقرتها الدساتیر سنتطرق إلى الحقوق فمن خلال هذا المبحث جاء بها الدستور وینظمها،
الحقوق والقوانین التي وضعت لإضفاء حمایة لهذه ) 1963/1976/1989/1996(الجزائریة من 

.والحریات
.في الدساتیر الجزائریةالحقوق والحریات الأساسیة التي كرست : الأولالمطلب 

اعتمدت الجزائر منذ الاستقلال أربع دساتیر وجمیعها كرست فصل كامل من الحقوق والحریات الأساسیة 
توجهالحسب واختلف مجال الحقوق والحریات. تزاید عدد المواد أو تناقصهافالأمر یختلف من حیث 

. الجزائرهتدي و الذي انتهجالاقتصاالسیاسي
1963الحقوق والحریات المكرسة في دستور : أولا

في مجالمادة12، تضمن هذا الدستور منذ الاستقلالجزائريأول دستور19631یعتبر دستور
الحزب الواحد كما شملت و الاتجاه الاشتراكيذاتمبادئ الدولةوق والحریات الأساسیة بما یخدم الحق

في هذا يالجزائر التعاون الدولوأقرت. والثقافیةالاجتماعیة، الاقتصادیةسیاسیة، الجمیع جوانب الحیاة 
توافق الجمهوریة على الإعلان العالمي :" من الدستور على)11(حیث جاء في نص المادة المجال 

فهذا الدستور أقر." شعب الجزائريطامح اللحقوق الإنسان وتنَْظم إلى كل منظمة دولیة تستجیب لم
لحقوق الحقوق والحریات بما یتماشى مع ما جاء في هذا الإعلان باعتبار الجزائر صادقت علیه، ومن ا

:التي كفلها هذا الدستور هي
ودون اختیاراتهتدخل في الالدیانة دون اعتناقوهي حریة الرأي، حریة :الحقوق المدنیة والسیاسیة/ 1

كما أقرت على عدم التمییز العنصري على وبین الجنسین إكراه، حق المساواة بین جمیع المواطنین
حریة سنة 19كما أقر حق التصویت بشرط بلوغ الفرد،الجنس أو العرقاللغة أوأوأساس الدین

، الحق في الصحافة والإعلام، حق تأسیس الجمعیات والتعبیر الإجماع، عدم التعرض للوقف إلا بقانون

).10/12/1963، الصادرة بتاریخ 64، العدد الجریدة الرسمیة(، 1963سبتمبر 08الجمھوریة الجزائریة، دستور 1
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السكن وبالنسبة لهذا الأخیر أكد عدم انتهاكه والحفاظ على حرمته وأسراره  ومحمى بموجب القانون، حق 
.1سریة المراسلات

فيوتتمثل ،في هذه المیادیناحقوقالدستوركفل كما : الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة/2
الحق في الزواج، إنجاب ( بناء أسرة ویترتب على هذا الحق باري، الحق في حق التعلیم للفرد وهو إج

الأجر، توفیر أجواء عمل (، كما أقر على الحق في العمل ویتبع هذا الحق)الأطفال مع تربیتهم وتعلیمهم
وینجر عنه أیضا الحق في الإضراب والحق في تكوین نقابات والانضمام إلیها وتمارس بما ) مناسبة

.2یحدده القانون
1976الحقوق والحریات المكرسة في دستور / اثانی

وتجمید دستور 1965جوان 19انقلاب عقبفي ظروف غیر عادیة حیث جاء19763جاء الدستور
هذا الدستور نفس مبادئ التي كرسها وضعمجال الحقوق والحریات، تكریسالذي فشل في1963

وأكد)حزب جبهة التحریر الوطني(الدستور السابق ومتمثلة في النظام الاشتراكي، نظام الحزب الواحد
) مادة15( بالنسبة للدولة الجزائریة وكرستها في فصل كاملالأمثلعلى أن الاشتراكیة هي الخیار 

: 4وتهدف إلى
.دعم الاستقلال الوطني - 
.إقامة مجتمع متحرر من استغلال الإنسان للإنسان- 
.ترقیة الإنسان و توفیر أسباب تفتح شخصیته و ازدهارها- 

:مادة وشملت35أما في مجال الحریات والحقوق فوضع الفصل الرابع یحتوي على 
المساواة بین المواطنین لا شملت الحقوق والحریات من هذه الناحیة: الحقوق المدنیة والسیاسیة/ 1

حریة الرأي والتعبیر والاجتماع والمعتقد وإنشاء الحق في تقلد المناصب،،الأشكالشكل من بأيلتمییز 
تكتسب وتفقد بموجب ( الجمعیات، وحق الانتخاب والترشح، حق في اللجوء السیاسي، حق الجنسیة

ویعوض الشخص في حالة الضرر إدانته، عدم الاعتقال التعسفي، یعتبر المرء بريء حتى تثبت )قانون
قانون، سریة المراسلات والاتصالات، الحق في السكن فكل هذه الحریات والحقوق تمارس بموجب

.5، حریة التنقل داخل وخارج الوطنوحمایة شرفه وحرمته

.، مرجع سابق1963دستور من 19_ 15_14_ 13_ 12_ 10انظر المواد 1
.1963دستور من 20- 18-17-16-14انظر للمواد2
)24/12/1976بتاریخ الصادرة،94، العدد الجریدة الرسمیة(، 1976نوفمبر19الجمهوریة الجزائریة، دستور3
.1976من دستور 12المادة 4
.1976دستور من 58إلى 55، ومن 51، 50، 47إلى 39انظر للمواد من 5
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المادة ( كما أعطى للمرأة الجزائریة  حقوق سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة وثقافیة ویضمنها الدستور
).منه42

ا الدستور على الحق في العمل في أكثر من مادة أكد هذ: الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة/ 2
یرتكز المجتمع على العمل، و ینبذ التطفل نبذا جذریا، و یحكمه المبدأ الاشتراكي بحیث أكد على أن

العمل شرط أساسي لتنمیة البلاد، و هو كما یعد، "من كل حسب مقدرته و لكل حسب عمله" :القائل 
الاقتصاد و یتم توظیف العمل حسب متطلباتوكذلكوسائل عیشهالمصدر الذي یضمن به المواطن 

كما أقر الحق في ) منه24المادة ( المجتمع، و طبقا لاختیار العامل، و بناء على قدراته و مؤهلاته
، )ري وللجمیع ومجانيأساسي وإجبا(، توفیر ظروف مناسبة، وأكد على حق في التعلیم وهو الأجر

كل وكفل ة مجانیة، الحق في تكوین أسرة من خلال الزواج وإنجاب الأطفال الحق في الرعایة الصحی
، من خلال مؤسسات تنظمها الدولةكما وفر حمایة للمرأة) ، الشباب، الشیخوخةالأطفال( فئات المجتمع 

وأقر هذا الدستور على أن الدولة تضمن بالإضافة إلى الحق في الابتكار الفكري والفني والعلمي،
الذین لم یبلغوا السن العمل والذین لا یقدرون كلیا بتوفیر مستوى معیشي لائق، الحق النقابي للأشخاص

. 1،الحق في الملكیة والإرثلجمیع العمال والحق في الإضراب للقطاع الخاص فقط
الأفرادبحقوق للأجانب المقیمین بصفة قانونیة على التراب الوطني بحمایة 1976كما أقر دستور 

.مع مراعاة تقالید الشعب الجزائريوأموالهم
بما یتماشى مع أسس ومبادئ حریات أساسیة و احقوقلمواطنینل1976و1963كل من دستور أقر

هذه الحقوق والحریات في المساس بهذه تم التحذیر والاستغلالكما)الاشتراكیة والحزب الواحد( الدولة
من ناحیة الحقوق المدنیة 1963رشهده دستو هذا ماو یعتبر أول تقیید للحریات والحقوق وهو ماالمبادئ

سجلت العدید من الاعتداءات والقتل لهذه حیث سیاسیةالوالسیاسیة، بحیث كان هناك قمع للمعارضة 
1976وهذا راجع إلى تبني الحزب الواحد الذي یحتكر السلطة وكل مؤسسات الدولة، فجاء دستور ،2الفئة

لیغطي هذا النقص بحیث وسع من مجال الحقوق والحریات كما اهتم بالعنصر النسوي والفئات المهمة في 
لى منح حق كما اقتصرت عالذي منحه حق اللجوء وتوفیر الحمایة لهالأجنبيالفرد وأیضاالمجتمع، 

ن كما أن الحقوق السیاسیة لم تجد وانیبقمقیدةالإضراب للقطاع الخاص دون غیره وكل الحریات والحقوق 
متعلمین بالفرنسیة الالتحاق للالحزب الواحد وتمییز في تقلد الوظائف حیث كانت الأولویة طریقها في ظل 

.بالمناصب السیاسیة والإداریة

.سابقمرجع ،1976لدستور امن 67إلى 59من - 54- 53- 52- 49-48-42انظر للمواد 1
33، ص 2008دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، : الجزائر. 3طحمایة حقوق الإنسان في القانون الدولي والقانون الداخلي نورة، یحیاوي، 2
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1989في دستورالحقوق والحریات / ثالثا
تالثمانینامنذ نتیجة ظروف سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة عاشتها الجزائر 19891جاء دستور 

حیث وصل المجتمع الجزائري للحضیض بدایة مع الأزمة الاقتصادیة العالمیة البترولیة القرن الماضي
ضعف القدرة وكثرة المدیونیة، النفطيي القائم على الریع الوطنقتصادلااأدت بتدهور التي1986لسنة 

استفحلت في اجتماعیةمشاكلفرادها وظهورضروریات المعیشة لأتوفیر أدنى علىوعدم القدرة الشرائیة
ظهور المحسوبیة والرشوة والطبقیة و ،ةالسكانیوالكثافة،الأمیة والتخلف والبطالةتر انتشحیثالمجتمع 

قتل البالتي انجرت عنها انتهاكات لحقوق الإنسان1988أكتوبر 5أحداثتجلت في ولدت أزمة عنف ف
مما كان له ضعف النظام السیاسي الجزائريعلىفهذه الأحداث دلتینالجزائریوالاعتقال لآلاف
دي باشرت الدولة الجزائریة بإصلاحات على الصعید السیاسي والاقتصا،أخرىمجالاتتداعیات على 

التوجه نحو التعددیة الحزبیة من خلال النظام اللیبرالي من خلالبنتالاشتراكي وتفتخلت عن النظام 
" حق إنشاء الجمعیات ذات الطابع السیاسي معترف بها:" حیث نصت على1989من دستور 40المادة 

وفي الجانب الاقتصادي انتهجت نظام وقانون الانتخابات1989كما أعدت قانون الجمعیات  في جویلیة 
.رأسمالیةال

( السابقة فصلا كاملا معنون بالحقوق والحریاتالجزائریةكغیره من الدساتیر1989دستور وضع 
الدولي في هذا المجال بالتعاونوأقرت الجزائر ) 56إلى 28الفصل الرابع من الباب الأول من المادة

فهذا الدستور اعتمد في إقرار الحقوق )منه27المادة(وتبني مبادئ میثاق الأمم المتحدة وأهدافها 
1966العهدین الدولیین من بینها2بعد مصادقة الجزائر على مجموعة من المواثیق الدولیةوالحریات 

، المصادقة والانضمام إلى المیثاق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةقین بالحقوق السیاسیة والمدنیة و المتعل
كل كما أضفى حمایة للحقوق والحریات ،23/02/1987تاریخ والشعوب بالإفریقي لحقوق الإنسان 

المواطنینلجمیع في مجالات الحیاة وكلاستعمل على إشراكللجزائریین من خلال أن مؤسسات الدولة
وواجب على الأمةهذه الحقوق والحریات تراث مشتركا بین أجیال أنعلى وأكد) 30المادة (نمتساوی

الحریات حقوق و المجموعة منعلى1989دستورن ضمت، )31(الأمة حمایتها والحفاظ علیها المادة
:هي

).21/03/1989، الصادرة بتاریخ 09، العدد الجریدة الرسمیة(،1989فیفري 23الجمهوریة الجزائریة، دستور 1
بتاریخالخاص بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة الأولانضمت الجزائر وصادقت على العهدین الدولیین والبروتوكول الاختیاري 2

جب مرسوم رئاسي والاتفاقیة حقوق الطفل المبرمة في بمو 17/05/1989لیوم 20رقم تحتفي الجریدة الرسمیةتاونشر 16/05/1989
.19/12/1992وانضمت إلیها الجزائر بتاریخ 20/12/1989
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المساواة بین الجزائریین، حق في الجنسیة، الحق في الحیاة، سریة مثل:الحقوق المدنیة والسیاسیة/ 1
ویمنع تفتیش المنزل إلا أي انتهاكالاتصالات والمراسلات، ضمان حرمة الفرد داخل مسكنه وحمایتها من 

الوطن،وخارجكما تضمن سلامة الإنسان البدنیة والمعنویة، الحق في الأمن داخل،وبسبب بأمر قانوني
48لا یعتبر مذنب حتى تثبت إدانته ومدة التوقیف ( حمایة الفرد أثناء التوقیف من خلالحریة التنقل،

، حریة الدین )تصال بعائلته والتعویض في حالة الضررساعة فقط، الحق في إجراء فحص طبي والا
والمعتقد حریة الرأي والتعبیر الاجتماع مشاركة المواطن في الحیاة السیاسیة عن طریق الانتخاب وتكوین 

.1جمعیات ذات الطابع السیاسي كما یحق له تقلد المناصب السیاسیة في الدولة
حقوق في المجال الاقتصادي 1989أقر دستور :والثقافیةالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة / 2

وشملت حق العمل بوصفه حقا اجتماعیا أساسي للمواطن و ما یرتبط به من حقوق والاجتماعي والثقافي
الأجر، ساعات (للعمال كالحق النقابي و الحق في الإضراب كما ربط حقوق أخرى لها علاقة بالعمل 

، كما حظي التعلیم بمكانة )وتوفیر جو مناسبالتأمین الاجتماعيناء العملالعمل القانونیة، الحمایة أث
خاصة الأساسي كما یحق له رفع مستواه دستوریة حیث أقر بمجانیة التعلیم ولكل أفراد المجتمع وإجباري 

ایة والدولة هي التي تنظم المنظومة التعلیمي، الحق في الرع) التعلیم العالي والتكوین المهني(التعلیمي
الوقفیة وأملاك الأملاكوالحق في الإرثحق إلىبالإضافةالصحیة ومجانیة الحق في الملكیة الخاصة

، حمت حقوق المؤلف بقانونبتكار الفكري والعلمي والفني و كما أقر الحقوق الفكریة والإبداع والاخیریة
.2تحظى الأسرة بحمایة الدولةكما
:1996رالحقوق والحریات في دستو / رابعا

وتم تجمیده بعد توقف المسار 1989نتیجة النواقص التي كانت في دستور 19963دستور جاء 
دوامة أعقبها 1992في جانفي )الشاذلي بن جدید( آنذاكالجمهوریةواستقالة رئیس1991الانتخابي
.واختفاء الأشخاص بالآلافمثل العنفالإرهاب

من 42عادة صیاغة المادة أبرزها إصلاحات أكثرها سیاسیةالإمجموعة من1996دستور تضمن
لا یجوز االسیاسیة كما وضعت شروطالأحزابإنشاءوالتي تضمنت الاعتراف بحق 1989دستور 

ویحضر علیها حزاب السیاسیة على أساس دیني أو لغوي أو جنسي أو مهني أو جهوي تأسیس الأ
المواطنینتحمي حقوق وحریات ، كما أكدت على ضمانات نبیةلعنف والاستعانة بأي دولة أجاستعمال ا

.، مرجع سابق1989دستور من 48الى 28انظر للمواد من 1
.1989دستور من 56إلى 49و من 36انظر المواد 2
.)08/12/1996، الصادرة بتاریخ 96، العدد الجریدة الرسمیة(،1996نوفمبر 28الجمهوریة الجزائریة، دستور 3
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انون الأساسي الذي یضمن الحقوق أن الدستور المعدل فوق الجمیع وهو الق" حیث جاء في مقدمة الدستور
ي الشرعیة على ممارسة السلطات، یحمي مبدأ حریة اختیار الشعب و یضفوالحریات الفردیة والجماعیة، و 

یتحقق فیه تفتح مومیة في مجتمع تسوده الشرعیة، و رقابة عمل السلطات العونیة و قانیكفل الحمایة الو 
إلى جانب هذا فقد تضمن الدستور نفسه مبادئ میثاق الأمم المتحدة و قواعد ". الإنسان بكل أبعاده

دة هذا ما ورد في المام و 1966ا العهدین الدولیین لعام كذم و 1948المي لحقوق الإنسان لعام الإعلان الع
ة بین الدول تعمل الجزائر من أجل دعم التعاون الدولي و تنمیة العلاقات الودی:" حیث جاء فیها)28(

تتبنى مبادئ میثاق الأمم دم التدخل في الشؤون الداخلیة، و ععلى أساس المساواة والمصلحة المتبادلة و 
". المتحدة و أهدافه

في فصل كامل هو الفصل الرابع و مصاغة1996لحقوق و الحریات في دستور جاء ضمان ا
:بوضوح حقوق الإنسان الجزائري وهيمادة حددت 31الذي حوى على حوالي 

على نفس الحقوق والحریات التي جاء بها دستور 1996نص دستور : الحقوق المدنیة والسیاسیة/ 1
في الدفاع سواء بمفرده أو المساواة بین المواطنین أملم القانون، الحق الجنسیة، حق الفرد وهي 1989

من خلال عن طریق جمعیة الحق في الحمایة من أي عنف مادي أو معنوي، عدم انتهاك حرمة الإنسان
، الحق في الكرامة، حریة الرأي والتعبیر والمعتقد والاجتماع وإنشاء أحزاب خصوصیة حیاته ومسكنه

كما صان الحقوق السیاسیة )نتخب ویُنْتَخبْ ی(سیاسیة وجمعیات وفق القانون كما یحق للمواطن الانتخاب 
الحق في سریة المراسلات والاتصالات أي كان ،للمرأة وتوسیع نطاق مشاركتها في الحیاة السیاسیة

شكلها، حریة التنقل والحق في اختیار إقامته سواء داخل أو خارج الوطن، الحق في تقلد المناصب كما 
.1تقر بحمایة المواطن في حالة توقیفه

أقر هذا الدستور بحقوق للمواطن الجزائري وتشمل الحق : الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة/ 2
الأجر، ساعات العمل القانونیة، الحمایة، النظافة والحق في ( في العمل وكل ما تنطوي تحته من حقوق

وضمنت التعلیم للجمیع وإجباري ومجاني وأیضا الرعایة ) الإضراب والحق النقابي، التأمین الاجتماعي
هو الحق في التجارة 1996الحق التي جاء به دستور أماكیة الخاصة والإرث، الصحیة، الحق في المل

، كما نصت على صناعيوأممارسة أي نشاط تجاري وحریةالصناعة بحیث أقرت لمواطنیها من حق

.مرجع سابق،1996دستور من50إلى 29أنظر للمواد من 1
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الحقوق الفردیة من أبداع وابتكار أي كان نوعه وضمنت حقوق المؤلف، وأقرت بحمایة الأسرة والمجتمع 
.1العاجزینللأشخاصمعیشي لائقوتضمن مستوى

نتیجة ظروف استثنائیة عاشتها الجزائر والتي كانت لها أثر 1996و 1989جاء كل من دستور 
مرحلة التحول (في إعادة صیاغة الحقوق والحریات لإفرادها بما یتماشى مع المرحلة الانتقالیة 

یة وبطبیعة الحال كان لها تأثیر على الحریات وشملت هذه المرحلة أكثرها إصلاحات سیاس) الدیمقراطي
إلا أنها لم تسلم من قیود بحیث تم ضبط هذه ) لاحظنا سابقا( السیاسیة في ظل التعددیة الحزبیة كما

كما أكد في كل من الدستورین منع استعمال هذه الحقوق والحریات لضرب الحریات والحقوق بقانون 
) 1996من دستور 42( والمادة) 1989من دستور 40/2المادة(مبادئ ومؤسسات الدولة وزعزعة

التي تنص 1976ى المادة من دستور لغأ1989الإضراب، فدستور وهذا أیضا مفروض على الحق في 
على حق المرأة في حقوق السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة باعتبارها فرد من المجتمع إلا أن 

. قوق المرأة في جمیع المجالات وأضاف حریة التجارة والصناعة للمواطننص على ح1996دستور 
فالشئ المتفق علیه في كل الدساتیر هو ضبط هذه الحقوق والحریات بقوانین وهذا ما یجعلها ناقصة في 

.المجال العملي
حمایة حقوق الإنسان في التشریعات العادیة: المطلب الثاني

مجموعة القواعد التي تفسر أحكام العامة " ن بعد الدستور وتعرف على أنهاتأتي التشریعات في هرم القوانی
الدستور، ولا یجوز أن تخالف هذه الأحكام وإلا تعرضت للإلغاء طبقا لمبدأ دستوریة القوانین التي یمارسها 

یلة ویبرز دور هذه التشریعات في تضمین هذه الأحكام التفصیلیة والقانونیة الكف2."المجلس الدستوري
د والجزائر تعتم). الدستور(بضمان ممارسة الحقوق والحریات العامة للإنسان استنادا إلى القانون الأسمى

قانون العقوبات، قانون الإجراءات الجزائیة، قانون الأسرة، الجنسیة،على مجموعة من التشریعات ومنها
:حقوق الإفراد والدولة معاقانون التجاري وغیرها من القوانین التي تحمي القانون العمل،

:قانون العقوبات/ أولا
مجموعة العقوبات القانونیة التي تفرضها الدولة لتنظیم التجریم "على أنه 3یعرف قانون العقوبات

بیان العقوبة دون تحدید الجریمة والهدف منه الردع وقمع الجریمة لحمایة الأساسي، فموضوعه 4"والعقاب

.مرجع سابق،1996دستور من 59إلى53، من 38-37انظر للمواد 1
.45سابق، ص یحیاوي، نورة، مرجع 2
، بتاریخ 49، العددالجریدة الرسمیة.(المتضمن قانون العقوبات28/06/1966المؤرخ في 156-66، الأمر رقم مهوریة الجزائریةجال3

.وما لحقه من تعدیلات. 02ص). 11/06/1966
.69، ص 2006، مارس 05، العدد مجلة المنتدى القانوني)).واقع حمایة حقوق الإنسان في قانون العقوبات الجزائري((عبد الحلیم، بن مشري،4
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فعلى الرغم من أن العقوبة تنقص من الحقوق القانونیة , ى الأمن العام للدولةحیاة أفرادهم وللحفاظ عل
للحقوق والحریات كما یعد أداة رقابیة على سلوك الفرد لحمایة الضمان في نفس الوقتللفرد إلا أنه یعد

:1ون العقوبات وحقوق الإنسان من خلالننفسه والآخرین معا وتبرز العلاقة بین قا
 40- 39المادة (الدفاع الشرعي عن النفس أو الغیر أو المالالحق في.(
 المواد ( حق الأفراد في حمایة حریاتهم الشخصیة وحقوقهم الإنسانیة ومعاقبة كل المعتدین علیها

107 -111( .
 137- 135المواد ( السلطة استعمالفي الحمایة من إساءة الأفرادحق.(
148- 144المواد ( أو تعدي أثناء أدائهم لمهامهم حق الموظفین في الحمایة من كل اهانة.(
283-254( حق المواطنین في الأمن وحمایتهم من كل أعمال القتل والعنف.(
303- 296المواد ( الحق الأفراد في حمایة شرفهم  حرمة منازلهم وأسرارهم الخاصة.(
 320- 314المواد (الحمایة حقوق الأطفال و والعجزة من الإهمال وتعرضهم للخطر(.
 371–350المواد (حق الأفراد في حمایة أموالهم من السرقات والابتزاز والاختلاس.(
394- 390المواد ( الحق في الحمایة القانونیة للملكیة الأدبیة والفنیة.(

والسجن المؤبد، السجن المؤقت، الإعدامفلحمایة هذه الحقوق تم فرض عقوبات وفق الخطأ المرتكب وهي 
).05المادة ( الحبس، غرامة مالیة

:قانون الإجراءات الجزائیة/ ثانیا
مكمل لقانون العقوبات بحیث یقوم بوضع أحكام وإجراءات قانونیة 2یعد قانون الإجراءات الجزائیة

تجاه الفرد بحیث یفرض علیها أثناء توقیف الفرد والتحقیق معه ومحاكمته كما یضبط السلطة من التعسف
احترام الفرد حتى ولو كان مجرما ومعاملته بإنسانیة، كرس هذا القانون مجموعة من الحقوق للفرد في 

:الحالات التالیة

نص الدستور وقانون الإجراءات لجزائیة على أنه یحق للفرد الاتصال فورا بعائلته وزیارته : التوقیف
، 44(وهناك حقوق أخرى جاء ذكرها في المواد ) مكرر من ق إ ج51المادة (وكذا حقه في فحص طبي 

علامه بالتهم وتنص على إجراءات التفتیش في مسكن الشخص الموقوف، كما یحق إ)48، 47، 45
.، ولا یمكن توقیفه إذ ما كانت هناك أدلة واضحةموجهة إلیهال

.86-85سابق، ص صدوق، عمر، مرجع 1
، 47، العددالجریدة الرسمیة.(المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة1966جوان 08المؤرخ في 66/155الجمهوریة الجزائریة، الأمر رقم 2

. لحقه من تعدیلاتما و .02ص) 09/06/1966الصادر بتاریخ



41

كفل المشرع للشخص الموقوف ضمانات وتتمثل في الدفاع عن نفسه من خلال توكیل : التحقیق- 
محامي فان لم یستطع واجب على الدولة توفیر له محامي وأن لا یتكلم إلا بحضوره، ویمنع استعمال 

من قانون الإجراءات 159حسب المادة ) المعنوي والجسدي(بكل إشكالهالعنف أثناء التحقیق كالتعذیب
لا یعتبر و ویكون الحبس بصفة مؤقتة إلى غایة انتهاء التحقیق الجزائیة ، الحفاظ على سریة التحقیق،

.نبا حتى تثبت جریمتهذْ مُ 

1وهناك مرحلتین: المحاكمة

تخصم مدة العقوبة أما في حالة قتمؤ الحبس الإذ ما أدین المتهم فان مدة :المحاكمةمرحلة قبل.1
مكرر من قانون 137المادة ( براءته فانه یعوض على ما أصابه من ضرر مادي أو معنوي

).الإجراءات الجزائیة
كرس المشرع الجزائري وكفل في نفس الوقت للفرد أثناء محاكمته حقوق :مرحلة أثناء المحاكمة. 2

وتكمن أهمیة المحاكمة العلنیة في معرفة ) من القانون285المادة (وهي أن تكون المرافعة علنیة
المتهم من التهم الموجهة له والأدلة بصورة واضحة وخالیة من الغموض، كما یحق له الدفاع عن 

. )495المادة ( وأیضا حق الطعن ) 313المادة (نفسه 

یقتصر على الشخص الطبیعي فقد بل كفلجاء هذا القانون بحقوق كثیرة فالمذكورة هي أهمها كما أنه لم 
.للشخص المعنوياحقوقأیضا

:قانون العمل/ ثالثا

نص هذا القانون على مجموعة من القواعد القانونیة التي تنظم الحیاة المهنیة لدي العامل وكذلك علاقته 
أثناء ممارسة مع رب العمل وكفل للعمل مجموعة من الحقوق وتتمثل في الحق في العمل، الأجر الحمایة 

الحق في العطل القانونیة كما كفل حق الإضراب ) حق التأمین(العمل والحمایة الاجتماعیة للعامل وأسرته 
والحق النقابي بالإضافة إلى التقاعد الوقایة الصحیة الترقیة التكوین وتوفیر الخدمات الاجتماعیة الإقامة 

.ات العاملوغیرها من الحقوق كما نص على واجبوالمطعم والنقل
ة العامة فهو یختلف عن قانون العمل في مواضیع بسیطة كطرق فویندرج ضمن هذا المجال قانون الوظی

.التوظیف الأجر، فالأول ینظم القطاع الاقتصادي أما الثاني فیهتم بالقطاع الإداري العمومي

).84، 82(، ص 2006، مارس 5، العدد مجلة المنتدى القانوني. ))القانون الإجراءات الجزائیةحمایة حقوق الإنسان في ((حسینة، شرون، 1
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:وانین أخرىق/ رابعا
:مثلتكفل حقوق الإنسانكرس المشرع الجزائري قوانین

إلى الشریعة الإسلامیة حیث االذي یحتوي على مجموعة من الأحكام القانونیة  استناد: 1قانون الأسرة
من مرة وفي حدود لأكثركما أقر للرجل بالزواج ) 13المادة (حق الزواج كفل مجموعة من الحقوق وهي 

المادة (وواجبات بین الزوجین الزواج، كما نص على حقوق وأیضا أعطى للمرأة حریة ) 8المادة (الشریعة 
واقر للأطفال حق النسب لأبیه كما كفل حقوق الأطفال في حالة انفصال بین الزوجین وهي ) 39- 36

( ، بالإضافة إلى الحق في الإرث للورثة الشرعیین)62المادة (، الحضانة )75- 74المادة (حق النفقة
.حقوق عدیدةو ) 183- 126
الرابط بین المواطن و الدولة فبموجب هذه الرابطة تضمن حقوق تعتبر الجنسیة قانون الجنسیة

وحریات مواطنیها كما في نفس الوقت تقر بواجبات المواطن تجاه دولته وتمیز بین المواطنین والأجانب، 
فهذا القانون قنن مجموعة من الأحكام  التي تكتسب بها الجنسیة الأصلیة وتفقد وطرق سحبها خاصة من 

.الأجانب
حمایة الملكیة الفكریة والأدبیة، حمایة حقوق الأفراد في شتى المجالات كقانون وهناك قوانین أخرى تعنى ب

وكذلك ضوابط التاجر صفةكتساب لاالحق التجاري للفرد من خلال وضع شروط بیهتمالقانون التجاري
وقوانین لحمایة المستهلك ، قوانین خاصة بالصحة والتعلیم والتأمین الاجتماعينشاط تجاريأيلممارسة

. وهي كثیرة
وقوانین عضویة مثل قانون الإعلام الذي یندرج تحت وطأته حریة الرأي والتعبیر بالإضافة إلى قانون 
الجمعیات الذي یضمن حریة الاجتماع والتجمع وحق الدفاع الجماعي وأیضا قانون الأحزاب والانتخابات 

في الحیاة السیاسیةبإدماجهن الذي ینظم به الحقوق السیاسیة للمواط
.الضمانات لحمایة حقوق الإنسان في الجزائر: المبحث الثاني

یات ر تحمي حقوق الإنسان وحریاته في إطار دولة قانون فهي تعد الركیزة الأساسیة لضمان حقوق وح
.  2ویقصد بدولة القانون أو ما یعرف بمبدأ المشروعیة هو خضوع الدولة بكافة سلطاتها للقانونأفرادها

وأصت كما،لهذه الحقوق والحریاتضماناتعلى مجموعة من المبادئ وفي نفس الوقت تعتبر قومتفهي
في من بینهمفالجزائر،الداخلیةقوانینهافي ألزمت الدول باعتمادهاو بها المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان

) 6/1984/ 12، سنة 24، العدد الجریدة الرسمیة(.الأسرةالمتضمن قانون 9/6/1984المؤرخ في 11-84، القانون رقم الجمهوریة الجزائریة1
.وما لحقه من تعدیلات.2ص 

.333سابق، ص الطعیمات، هاني سلیمان، مرجع 2
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، مبدأ الفصل بین مبدأ أولویة القانون (وعة من الضمانات وتتمثل فيفي دساتیرها مجمهذا المجال أقرت
).في الدستورالمواثیق الدولیة، تكریس حق التقاضي، استقلالیة القضاء، السلطات

الضمانات القانونیة: المطلب الأول

خلال دستور من1الفصل بین السلطاتالمبدأعملیاكرست الجزائر: الفصل بین السلطاتمبدأ/ أولا
ولكل منهما ) التشریعیة والقضائیةالتنفیذیة و( اعتمدت ثلاث سلطاتبحیث1996و1989

فیما العلاقةحدد في الباب الثاني صلاحیات السلطات الثلاث كما حدد1989، فدستور اختصاصاتها
كز على فهذا النوع یر وهو الفصل المرنالفصل بین السلطات بینهم التي بموجبها بینت سمة مبدأ

یبرز مجال التعاون في فین وهما التعاون والرقابة المتبادلة خاصة بین السلطة التشریعیة والتنفیذیة،هر مظ
سلطة التنفیذیة أقر لها المشرع لالجانب التشریعي فالمعروف أن التشریع من اختصاص البرلمان إلا أن ا

تقدیم مشاریع قوانین من قبل رئیس الجمهوریة بالإضافةتشریعیة من خلال إصدار الأوامر ومراسیمامهام
أما . )1996من دستور 101المادة (حسبكتعیین ثلث أعضاء مجلس الأمةله صلاحیة التعیینكما

رقابة البرلمان على الحكومة ورقابة الحكومة على مجال الرقابة المتبادلة بین السلطتین فیتمثل في
.)م التطرق إلیها في المطلب الثانيأما السلطة القضائیة سیت(.البرلمان

أن :" من دیباجة الدستور10علیه المادة نصتالمبدأ وهذا ماهذااحترامعلى1989أكد دستور 
یضفي .... حقوق الإفراد الفردیة والجماعیة الدستور فوق الجمیع وهو القانون الأساسي الذي یضمن

الشرعیة على ممارسة السلطات، ویكفل الحمایة القانونیة ورقابة عمل السلطات العمومیة في مجتمع 
...." والعدالة الاجتماعیةةتقوم الدولة على مبادئ الدیمقراطی:" 14وجاء في المادة ...." تسوده الشرعیة

. 2مبدأ من مبادئ النظام الدیمقراطيفمبدأ الفصل بین السلطات هو

مبادئ المن وعدةمبدأ الفصل بین السلطاتعلى 1996دستور اعتمد المشرع الجزائري في 
فمن والتي لا یمكن المساس بها بأي حال من الأحوال إلا بما یخدم الدولةالأساسیة للدولة الجزائریة

خلال ما سبق یعد مبدأ الفصل بین السلطات من أهم الركائز الأساسیة لحمایة حقوق الإنسان وحریاته 

نشأ مبدأ الفصل بین السلطات من قبل مجموعة من الفلاسفة أمثال أرسطو أفلاطون جون لوك وطوره مونتیسكیو من خلال كتابه روح القوانین 1
( الوظائف أو فصل الوظیفي مبدأ التخصص ویقصد به فصل: درس مونتیسكیو هذا المبدأ من خلال مبدأین أساسین الأول1748ام ع

من هذه السلطات تكون مستقلة أما الثاني مبدأ الاستقلالیة ویقصد به فصل الأجهزة أو الفصل العضوي  فان كلا ) التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة
.عن الآخرین والأعضاء الذین یؤلفونها لا یعزلون أو یعینون من قبل سلطة أخرىة كلی

، السنة الجامعیة 1ام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، قسم قانون عأطروحة دكتوراه.( ة الحریات في دولة القانونصالح، دجال، حمای2
.109ص ) 2009/2010
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بها یصبح هناك مجال للرقابة وعقاب لمن یخالف القانون وینتهك ةوضع لكل سلطة مهامها الخاصفب
.الحقوق

آلیة یتم بها تنظیم ون، فالقاندولةیعد هذا المبدأ ذات أولویة في قیام أي : مبدأ أولویة القانون/ ثانیا
العلاقة بین الدولة ومؤسساتها وأفراد المجتمع من جهة ومن جهة ثانیة یعد وسیلة رقابیة وضبطیة ضد 

:1التجاوزات فالدور الذي یلعبه القانون في مجال حقوق الإنسان وحریاته یبرز فیمایلي

.إصدار قرارات تتصادم مع الحقوق والحریاتمنع سلطات الدولة وأجهزتها المختلفة من- 
.إلزام سلطات الدولة ذاتها باحترام الحقوق والحریات- 
.ضبط العلاقة بین الدولة وأفراد المجتمع بحیث تحدد لكل طرف ماله وما علیه- 

أوحریات والحقوق ضد أي استبداد أو انحراف لحمایة القمة الضمانات الفعلیة والأساسیةالمبدأیعد هذا
خاصة في مجال الإفراد في مواجهة السلطات العامةتعسف في استعمال السلطة كما یكفل حمایة

.المطالبة باحترام حقوقهم وحریاتهم

أكد المشرع على احترام الدستور وقوانین و ها، دساتیر ة بهذا المبدأ من خلال الدولة الجزائریأقرت 
كما أقر )1996من دستور 60المادة ( ان جاهلا للقانونالجمهوریة وانه لا یعذر أي أحد حتى ولو ك

وأن .وغیرها....،الأسرةقوانین كقانون الجمعیات، قانون الن جمیع الحقوق  والحریات تحمي من خلال بأ
لا وفه، العادیةأسمى القوانین یعد م القانون الاسمي وهو الدستور الذيهذه القوانین لا تتعارض مع أحكا

وكذلك حیاة مؤسسات الدولة جمعیها دون استثناءالحریات فقط بل ینظمو حقوق یة الیقتصر على حما
.الأفراد
:ت الدولیة على القوانینمبدأ سمو الاتفاقیا/ ثالثا

حیث 1989أوت 20بتاریخ الصادرالمجلس الدستوريقرارا المبدأ من خلالهذالجزائر أقرت 
دق علیها تعلو على القانون اعلى أن المعاهدات الدولیة المصي ینص أكد على المبدأ الدستوري الذ

على أن الاتفاقیة تصبح بعد التصدیق وفور نشرها جزءا من القانون :" وینص هذا القرار علىالداخلي 
مواطن لأيمن الدستور وسلطة أعلى من سلطة القانون وتسمح 132الوطني وتكتسب وفقا للمادة 

كما أعطى هذا المبدأ الدستوري1996دستور انتهج2"جزائري بالاحتجاج بها لدى الجهات القضائیة

.336سابق، ص هاني سلیمان، الطعیمات، مرجع 1
.7، ص 2003دیسمبر 17تقریر أعدتھ الجزائر للجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ 2



45

من دستور 77/11المصادقة على الاتفاقیات الدولیة من اختصاص رئیس الجمهوریة وهذا حسب المادة 
تسمو على مام إلیها والانضوینشر في الجریدة الرسمیةبموجب قانون أو مرسومالمصادقة وتكون1996
المادة ( وافق علیها البرلمان بغرفتیهیوهذا بعد أن 1996الدستورمن132حسب نص المادة القوانین
تحتللممنوحة للقوانین الداخلیة و ماجاء في الدستور أكسبها قیمة قانونیة أعلى من تلك افبموجب ، )131

فالدول التي تصادق على مثل هذه المواثیق مكملا للتشریع الجزائري،اءً جز المركز الثاني بعد الدستور و 
والقوانین الداخلیةوالإقلیمیةعلاقة وثیقة بین الاتفاقیات الدولیةهناك كما یوجد.1تُلزم باحترام أحكامها

.في الدساتیر قد نصت علیها المواثیق الدولیةث تكون الحقوق المنصوص علیها بحی

زائر بخصوص هذا المجال على العدید من الاتفاقیات سواء على المستوى الدولي أو الجصادقت 
، العهد الدولي 1948ي، فمن بین الاتفاقیات الدولیة الأساسیة الإعلان العالمي لحقوق الإنسانقلیمالإ

والثقافیةالمتعلق بالحقوق المدنیة والسیاسیة والعهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة 
اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري واتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ،1966

أو أللإنسانیةضد المرأة واتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو 
كما صادقت على ،فراد أسرهماتفاقیة حمایة العمال المهاجرین وأ،المهینة واتفاقیة حقوق الطفل

.2الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة" البروتوكول الاختیاري الأول"

) 87(الاتفاقیتان المرقمتان منظمة العمل الدولیة صادرة من قبل اتفاقیاتعلى الجزائركما صادقت
المعنیتان ) 111(و) 100(الاتفاقیتان المرقمتان والمعنیتان بحریة التجمع والمفاوضة الجماعیة) 98(و

المعنیتان بمنع استخدام ) 182(و) 138(الاتفاقیتان المرقمتان و بمنع التمییز في العمل وشغل الوظائف
المیثاق الأفریقي فيأما الاتفاقیات المصادق علیها على المستوى الإقلیمي تتمثل.الأطفال والقاصرین

.3ثاق العربي لحقوق الإنسانالمی"كما وافقت على ،وق الإنسان والشعوبلحق

كما أن الجزائر تحفظت على بعض الأحكام التي نصت علیها الاتفاقیات الدولیة المصادق علیها 
.4وقدمت تفسیرات حول هذا التحفظ

.50سابق، ص یحیاوي، نورة، مرجع 1
32، ص 2009العدد السداسي الأول جدول خاص بالاتفاقیات التي صادقت علیها الجزائرمجلة الرابطة الجزائریة للدفاع عن حقوق الإنسان2
32، ص نفس المرجع3
نفس الصفحةنفس المرجع،4
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الضمانات القضائیة: المطلب الثاني

فالسلطة القضائیة تسعى لتطبیق الإنسانحمایة حقوق لالأساسیةالركائز إحدىیعتبر القضاء 
وإنصاف الأفراد تولیه الفصل في المنازعات بین القانون وكذلك إقامة العدل بین أفراد المجتمع من خلال 

الدستور الجزائري للقضاء مهمة حمایة حقوق الإنسان من أوكلالمظلومین وإعطاء كل ذي حق حقه،
من دستور 140المادة (حسبللجمیع حقوقهم الأساسیةحمایة المجتمع والحریات ویضمن خلال

:ولكي یتحقق فعلیا وعملیا یتطلب تكریس قضاء مستقل وكفالة حق التقاضي للجمیع،)1996

تعد السلطة القضائیة من أهم مؤسسات الدولة إلى جانب السلطة التنفیذیة :القضاءاستقلالیة/أولا
خصص المشرع الجزائريفمبدأ استقلالیة القضاء مبدأ أساسي تقوم علیه السلطة القضائیة، ، والتشریعیة

) منه138(أكد في المادة بحیثلتنظیم السلطة القضائیة،الباب الثانيمنالفصل الثالثفي الدستور
لیة وتتمثل على استقلالیة القضاء كما عزز هذا المبدأ بمجموعة من الضمانات الكفیلة بتحقیق الاستقلا

وحمایته من أي شكل من أشكال التدخل ،)منه147المادة (ها في خضوع القاضي لسلطة القانون لا غیر 
، فهذا 1وانه مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء) منه148المادة ( أو الضغوطات أثناء تأدیة مهامه

یفي، مراقبة سیر عمل القانون مع نقلهم وعزلهم، إتباع مسارهم الوظالمجلس هو المكلف بتعیین القضاة 
مؤسسات قضائیة مستقلة تتمثل في المجلس الأعلى للقضاء ، كما أقر الدستور بإنشاءللقضاءالأساسي

.ومحاكم فرعیةالمحكمة العلیا للدولة و 

القضاء للمطالبة بحقوقه كما انه من حق إلىالإنسان الطبیعي یقصد به لجوء: حق التقاضي/ ثانیا
، وان یوفر له كافة یتقاضى أمام القضاء نتیجة فعل ارتكبه، وعلى أن یكون القضاء محایداأنالإنسان 

الحقوق حمایة لفحق التقاضي یعتبر في نفس الوقت حق من حقوق الإنسان وضمانة . 2وسائل الدفاع عنه
نصت التي )140(المادة معالدستور الجزائري لهذا المبدأ نصوص دستوریة بدایةخصص . والحریات

باعتمادهفهذا الحق مكفول للجمیع دون استثناء وهذاالقانونعلى أن الجمیع سواسیة أمام القضاء وأمام
كما أقر حمایة الفرد من كل تعسف بحیث ) 151المادة ( حق الدفاعإقرارإلىبالإضافة، مبدأ المساواة
فمن ."راف یصدر من القاضيیحمي القانون المتقاضي من أيّ تعسّف أو أيّ انح) "151(نصت المادة 

المساواة أمام القضاء والقانون ولا یمكن فصلهما عن ماسبق یتبین أن أهم ركیزتین القضاء هخلال ما
.بعضهما البعض

للقضاء وینظم بموجب قانون عضوي الأعلىكیفیة تشكیل المجلس 1996دستور من ،157، 156، 154حددت المواد 1
.447، ص 2004دار الكتاب الجدید المتحدة، : لیبیا. 3ط المفاهیم القانونیة لحقوق الإنسان عبر الزمان والمكانسالم الحاج، ساسي، 2
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في الجزائرالضمانات المؤسساتیة لحمایة حقوق الإنسان: المبحث الثالث
تجسدت في مؤسسات رسمیة ومؤسسات ة حقوق وحریات أفرادها حیث لحمایاعتمدت الجزائر آلیات

.غیر رسمیة
المؤسسات الرسمیة: المطلب الأول

كرست الجزائر مجموعة من المؤسسات الرسمیة لحمایة حقوق الإنسان أوكلت لها مهمة حمایة 
.وهي كالتاليبالإضافةحقوق الإنسان

ن الأمم المتحدة حسب قرار صادر ع: المؤسسة الوطنیة المكلفة بحمایة حقوق الإنسان في الجزائر/أولا
وتكون وفق حیث طالبت من الدول إنشاء مؤسسات وطنیة مهمتها الأساسیة حمایة حقوق الإنسان

معاییر التي جاءت بها مبادئ باریس حول كیفیة إنشاء مؤسسات وطنیة لحمایة حقوق الإنسان ال
الوزارة المنتدبة عام كانت أول هیئة وطنیة مكلفة بحمایة حقوق الإنسان في الجزائر والنهوض بها، ف

92/77رئاسي رقم المرسوم البموجب أنشأالذيلمرصد الوطني لحقوق الإنسانمكانها اثم حل1991
وهي مؤسسة مستقلة موضوعة لدى رئیس الجمهوریة آنذاك ومهمتها مراقبة وبحث 1992فیفري 28في 
أن، إلا یم مجال حقوق الإنسان كما أنها تعد تقاریر سنویة حول وضعیة حقوق الإنسان في الجزائروتقو 
واستحداث مؤسسة وطنیة تعرف باللجنة الوطنیة الاستشاریة لترقیة حقوق الإنسان تم حلها الأخیرةهذه 

جاءت المراسم أول وثیقة تنص على استحداث اللجنة ثم 01/71مرسوم رئاسي رقم یعد . 1وحمایتها
السالفة الذكر على بعض التعدیلات وهذا تماشیا مع مبادئ باریس حول المؤسسات الوطنیة لحقوق 

.الإنسان
عرفت على أنها : تعریف ومهام وتشكیلة اللجنة الوطنیة الاستشاریة لترقیة حقوق الإنسان وحمایتها

ئیس الجمهوریة حامي الدستور مؤسسة عمومیة مستقلة تتمتع باستقلال مالي وإداري وتوضع لدى ر 
وهي مؤسسة ذات جهویةمندوبیاتللمواطن ومقرها مدینة الجزائر وتشتمل على خمس الأساسیةوالحقوق 

طابع استشاري ورقابي والقیام بالإنذار المبكر والتقییم في مجال حقوق الإنسان وتكلف بدراسة جمیع 
الوضعیات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان ومهام أخرى في نفس المجال وتعد تقاریر سنویة وتبلغ لدى 

:لنصوص التأسیسیة للجنة الوطنیة الاستشاریة لترقیة حقوق الإنسان وحمایتهاا1
.( المتضمن إحداث اللجنة الوطنیة الاستشاریة لترقیة حقوق الإنسان وحمایتها2001مارس 25المؤرخ في 01/71المرسوم الرئاسي رقم -

).28/03/2001الصادرة بتاریخ 8، العدد الجریدة الرسمیة
مصطفي فاروق القسنطیني رئیسا للجنةالمتضمن تعیین السید رئیس 2006دیسمبر 10المؤرخ في 06/444المرسوم الرئاسي رقم -
یتعلق بمهام اللجنة الوطنیة الاستشاریة لترقیة حقوق الإنسان وحمایتها وتشكیلتها 30/08/2009المؤرخ في 09/263المرسوم الرئاسي رقم -

.5، ص )30/08/2009الجریدة الرسمیة، العدد   الصادرة بتاریخ .(وكیفیات تعیین أعضائها وسیرها
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التقاریر التي تقدمها الدولة إلى أجهزة كما أنها تشارك في إعداد .1رئیس الجمهوریة وتنشر بعد شهرین
. الأمم المتحدة ولجانها وتقوم بالتعاون مع هذه الأجهزة وأیضا تبدي رأیها في التشریع الوطني عند الحاجة

تقوم على مبدأ التعددیة و امرأة13عضوا منهم 45تتألف من تشكیلة العضویة لهذه اللجنةالأما
الرفیعة كما هم والأخلاقوي الكفاءات العالیة بحیث تضم أعضاء من ذ2الاجتماعیة والمؤسساتیة

الإنسان وینتمون هؤلاء الأعضاء إلى مؤسسات الدولة وأعضاء من مختصون في مجال الدفاع عن حقوق 
مع المدني التي تنشط في مجال حقوق الإنسان بالإضافة إلى تالوزارات وأیضا من ذوي منظمات المج

سنوات قابلة لتجدید، ویعین أعضائها من قبل رئیس الجمهوریة4دوم هذه العضویة منظمات المهنیة وت
.3بناءا على اقتراح المؤسسات الوطنیة وجمعیات المجتمع المدني ذات الطابع الوطنيبموجب مرسوم

مستقلة عضویا تماما حیث أن رئیس الجمهوریة هو الشخص لیست أنهاما یعاب على هذه المؤسسة 
ومن یحتل أعضاء اللجنة الأغلبیة من حیث التشكیلة من مؤسسات الدولة الرسمیة و الذي یعین أفرادها 

بحكم أنها تهتم بمجال في غایة شئ ملفت أنه یوجد نص دستوري لهاوأكثرمنظمات المجتمع المدني، 
وضحت حول هذه اللجنة2006منظمة الكرامةأعدته، فحسب تقریر ان الأهمیة ألا وهو حقوق الإنس

مؤسسات الأمم المتحدة و المنظمات وتتمثل في عدم انتظام تقاریرها وعدم تعاملها مع أخرى لهااعیوب
، وهذا ما یجعل نقص فاعلیة أداء اللجنة في حمایة وتعزیز حقوق 4غیر الحكومیة الوطنیة والدولیة

أن هناك إصلاحات تقوم بها الجزائر لتعزیز مكانتها في مجال حقوق الإنسان من خلال لا ، إالإنسان
2013، 2012، 2011، 2010، 2009الأخیرة  ناءا على تقاریر أعدتها في السنواتبالقیام بإصلاح

قطاعات حساسة في الدولة كوزارة وترقیة حقوق الإنسان كإصلاح فبموجبها قامت بإصلاحات لتعزیز
2012الجمعیات سنة قانونوالبرلمان من خلال قانون الأحزاب و الانتخابات كما تم تعدیلالعدل

.تعزیز مكانة المرأة، الصحة التعلیم وغیرها من القطاعاتلكقانون العقوبات الأسرة وقوانین أخرى

انه إلىلآلیات المؤسساتیة في مجال حمایة حقوق الإنسان وهذا استنادا ایعد البرلمان من :البرلمان/ ثانیا
وسیط بین الشعب والدولة من خلال إیصال انشغالات الب دورعلالحامي للشعب وممثله أمام الدولة وی

أوكلت له مهمتین الأولى التشریع ونصت علیها 1996الشعب وتعبیر عن طموحاتهم، فحسب دستور 
ن المجالات التي یشرع فیها البرلمان حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسیة لا سیما من بی122المادة 

.6-5سابق، ص ، مرجع .01/71ن المرسوم الرئاسي رقم ، م7، 6، 5، 4، 3، 2لمواد انظر ل1
.7-6سابق، ص،مرجع 01/71رئاسي رقم من المرسوم ال8انظر للمادة 2
.06سابق،ص ، مرجع 09/263ن المرسوم الرئاسي رقم م4انظر المادة 3
.195سابق، ص نادیة، خلفة، مرجع 4
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وهناك مجالات أخرى تخدم حقوق . نظام الحریات العمومیة وحمایة الحریات الفردیة وواجبات المواطن
لثانیة أما المهمة ا. الخ....الإنسان الجزائري كقانون الأسرة والجنسیة، العقوبات الصحة التعلیم وغیرها

وهي مناقشة ) قبلیة وبعدیة(حیث سخر له الدستور آلیات رقابیة واسعة وهي الرقابة على أعمال الحكومة 
مخطط عمل الحكومة، دراسة السیاسة العامة لها، دراسة قانون المالیة والمصادقة علیه، توجیه أسئلة 

ف ترقیة وحمایة حقوق الإنسان من شفویة وكتابیة والاستجواب، القیام بإنشاء لجان تحقیق وهذا كله بهد
وهناك مؤسسات التجاوزات وفي جمیع المجالات السیاسیة والمدنیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

من مطابقتها مع الدستور ولا والتأكدقوانین لأخرى رسمیة كالمجلس الدستوري الذي یسهر على مراقبة ا
.حمایة حقوق الإنسانتتعارض مع

غیر الرسمیةالمؤسسات ال: الأولالمطلب 
التي تنشط في مجال حقوق الإنسان في منظمات المجتمع المدني غیر الرسمیةالمؤسسات تتمثل

الأولى یعتبر مجال حر ،فالمجتمع المدني یبرز دوره من ناحیتینوالمنظمات المهنیة والأحزاب السیاسیة
الناحیة الثانیة یعتبر وسیلة للدفاع عن حقوق والحریات من أماحقوقهم وحریاتهم، الأفرادلممارسة 

یة ولا تستعمل وسائل العنف ولا الوسائل غیر لمتجمعات تطوعیة سفهي عبارة عنالتجاوزات والانتهاكات
فبانضمام الفرد لتنظیمات المجتمع المدني المختلفة كالأحزاب والنقابات والجمعیات باختلاف . مشروعة

. 1حریاتالو فیة والعلمیة والاجتماعیة یمكنه ممارسة العدید من الحقوق وظائفها الثقا

وقانون 90/31رقم الجمعیاتقانونصدور في الجزائر خاصة بعدالحركات الجمعویةنشطت 
الإصلاحاتیتماشى مع وتم استحداث قانون جمعیات جدید1989الجمعیات السیاسیة الصادر في 

فعلى الرغم .2012سنة قانون جمعیات جدید وقانون أحزاب بإصدار2011التي بادرت بها الجزائر منذ 
لا أن هذه الجمعیات من ناحیة تماع والتجمعات والدفاع الجماعي إحق الاجل1996دستور إقرارمن

.نظمها قانون عضوي خاص بهاصعوبات، أما بالنسبة للأحزاب فیتیلقالممارسة  

عرفت الأحزاب السیاسیة تواجدها في الجزائر لأول مرة من خلال دستور           :الأحزاب السیاسیة/ أولا
حریة إنشاء الجمعیات السیاسیة وشهدت 40الذي أقر بالتعددیة الحزبیة حیث نصت المادة 1989

حزب سیاسي وأقر صراحة لفظ1996جاء دستور ، بكل أشكاله جمعیة 70حواليالجزائر تلك الفترة 
ث یمع وضع ضوابط ح..." السیاسیة معترف به ومضمونالأحزابالإنشاءحق " 42في نص المادة 

تمس بمقومات الدولة واستقرارها وضرب الحریات الأساسیة كما لاهذه الأحزاب تكونأن ألاأكد على 

.37، ص مرجع سابق كریم، ،بركات1
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مبدأ هذا یتنافى مع یجوز أن تكون الأحزاب على دیني أو لغوي أو جنسي أو عرقي أو مهني أو جهوي ف
ةعد طریقفهو یفي نفس الوقت حق وضمان للحقوق والحریات الأساسیةالأحزاب تعتبر المساواة، 

للممارسة الحریات السیاسیة كحق الانتخاب والترشح والمشاركة في الحیاة السیاسیة وحریة الرأي والتعبیر 
اب السیاسیة لا تتمتع بالخبرة اللازمة وتظهر كما أنها تعتبر حلقة وصل بین الدولة والشعب، إلا أن الأحز 

وهذا ما یجعل دورها ضعیف في مجال الدفاع عن حقوق وحریات ) الانتخابات(إلا في المناسبات 
.الأساسیة للإنسان

أبرزها:المنظمات الحقوقیة/ ثانیا
1وغیر تجاریةجمعیة وطنیة ذات أهداف غیر نفعیة "هي:الرابطة الجزائریة لدفاع عن حقوق الإنسان

أنشأها مجموعة من 1989جویلیة 26وتم اعتمادها رسمیا في 1985سنة أنشئت هذه الرابطة، 
السید فیرأسهااحالیاأمئیسهار قد كانو الحقوقیین وعلى رأسهم الأستاذ المحامي علي یحي عبد النور

ینظم داخلي ونظام ساسيأقانون لقانون الجمعیات ولدیهاتخضع هذه الجمعیة ،مصطفي بوشاشي
ومهمتها الأساسیة الدفاع عن حقوق 1988برز نشاطها بعد أحداث وهیكلهانشاطاتها و أشغالها

وتتمثل أهدافها في الدفاع وترقیة الحریات الفردیة والجماعیة وفقا للمیثاق العالمي لحقوق الإنسان
والعدل والمساواة  والعنصریة الإنسان ومحاربة كل أوجه التعسف والانتهاكات لسلطة ونش التسامح

والتمییز كما تقوم بالدفاع عن حقوق الإنسان في جمیع مجالات الحیاة للفرد والمساواة بین الرجل والمرأة 
، فهذه الجمعیة لقت معارضة من قبل النظام السیاسي بسبب دفاعها عن 2وحقوق أخرىوحقوق الطفل

فقودین حالیا كما أنها تقدم انتقاداتها للسلطة حول حقوق وإثارتها ملفات الم1988المعتقلین بعد أحداث 
ولدیها صفة عضو في الفیدرالیة الدولیة لرابطات ،الإنسان المنتهكة هذا ما أدى باعتقال مناضلیها

مؤتمرات تناقش فیها مجال حقوق الإنسان في الجزائر القیام الجمعیةحقوق الإنسان، ونشاطاتها عقد
.لات دوریةق الإنسان بالإضافة أنها تصدر مجبحملات توعیة ونشر ثقافة حقو 

الرابطة الجزائریة لحقوق الإنسان )LADH(: وتضم عناصر مثقفة في جمیع 1987تأسست عام
اطاتها تنكیر التجاوزات التي حدثت عقب من أبرز نشالإیدیولوجیةالاختصاصات ومختلف المعتقدات 

اعتقالاتوحالة الطوارئ التي انجر عنها تجاوزات كبیرة في حق المواطنین من 1988أكتوبر أحداث
، كما تدافع عن المعتقلین في السجون الجزائریة والدولیة العدید من الحقوق والحریاتوحرمانهم وتعذیب

ا یجري في السجون الجزائریة وأیضا المطالبة بترحیل السجناء تطالب السلطات بإجراء تحقیقات حول م

com/orgwww.LADDH.: ة الموقع الرسمي للرابط1
.من النظام الأساسي لرابطة الجزائریة للدفاع عن حقوق الإنسان2المادة 2
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تتمتع هذه الرابطة بصفة مراقب .بتهم  في بلادهمالجزائریین من سجن غوانتانامو والسجون اللیبیة ومعاق
لدى اللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب وعضویة لدى المنظمة العربیة لحقوق الإنسان وصفة 

.1الفیدرالیة الدولیة لرابطات حقوق الإنسانمراسل لدى 
فهذا النوع من الجمعیات والتنظیمات هي كثیرة في الجزائر ولا یسعنا ذكرها كلها وبالتفصیل مثل

لدفاع عن حقوق الطفل وترقیتها، جمعیات اوجمعیات 2002جمعیة ترقیة المواطنة وحقوق الإنسان 
لأمراض المزمنة، الجمعیات التي تدافع عن حقوق المرأة، تهتم بالمرضى كمرضى السرطان وذوي ا

وجمعیات تهتم ) جمعیة ناس الخیر(تهتم بمجال التضامن ومساعدة المحتاجینذات الطابعجمعیات
العام ، الحركات الشبانیة مثل الاتحادبالبیئة وجمعیات تنشط في مجال الإرشاد الدیني والإصلاح

.وغیرها....لطلاب الحر
تعتبر المنظمات المهنیة من أهم مكونات المجتمع المدني وتعرف :)النقابات(المنظمات المهنیة/ ثالثا

ف تامین حقوق العمال وحمایة مصالحهم ي جماعات بصفة دائمة أو مؤقتة بهدعلى أنها انضمام ف
أصحاب العمل اتفاقات جماعیة منإلىوالارتقاء بحقوقهم في التنظیم والتفاوض الجماعي للوصول 

حل المنازعات بین العامل وصاحب ، ومن بین الحقوق التي تدافع عنها التأمین الاجتماعي، الأجر 
.2العمل

والمنظمات ، ومن أبرز هذه النقاباتعرفت الجزائر مثل هذا النوع من التنظیمات منذ الفترة الاستعماریة
:المهنیة

وتضم عدة قطاعات مهنیة وطنیة كقطاع 1954تأسس سنة :الاتحاد العام للعمال الجزائریین/1
ویضم العمال وحمایتها، السیاحة، فمهمة هذه الاتحاد الدفاع عن حقوقالصحة والتعلیم والمالیة

.مجموعة من القطاعات كالصحة والتعلیم السیاحة فهذا الاتحاد یعمل تحت سلطة الدولة
وتتمثل في :النقابات المستقلة/ 2
الوطنیة لمستخدمي الوظیف العموميالنقابة)SNAPAP:( هي نقابة وطنیة تأسست سنة

ومن مهامها الرئیسیة الدفاع عن الحقوق المادیة والمعنویة لعمال الوظیف العمومي22/8/1990
إلغاءوتسع جاهدة لحمایة حقوق الصحافیین والدفاع عنها من خلال محاولة : نقابة الصحافیین

وكذلك تعمل على إلغاء عقوبة السجن ضد الصحفیین لمجرد أنهم مارسوا القوانین التي تكبك عملها 

.149سابق، ص خلفة، نادیة، مرجع 1
.49سابق، ص بركات، كریم، مرجع 2
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حقهم في إبداء الرأي مع العلم إن هذا الحق مضمون من خلال الدستور والسعي لخلق جو یساعد 
.الصحافي في أداء مهامه بكل حریة

ائریة وطنیة تهتم فقط بالشؤون المهنیة وهي نقابة جز :الاتحاد الوطني لعمال التربیة والتكوین
قني بالإضافة إلى المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعلیم الثانوي والت. والاجتماعیة لعمال التربیة

.التعلیم العاليلأساتذة، المجلس الوطني 2003
الكونفیدرالیة الوطنیة مجال معین مثل ویوجد العدید من النقابات والمنظمات المهنیة وكل حسب

لأرباب العمل الجزائریة وتمثل مجموعة من المؤسسات الصناعیة، نقابة المحامین والأطباء والقضاة 
.وغیرها...والمهندسین والطیارین

سبق نلاحظ أن الجزائر اعترفت للحركات الجمعویة بممارسة نشاطاتها وفي جمیع من خلال ما
، إلا أن بعض هذه الحركات لا تتمتع بحریة نظمها ویحدد كیفیة تشكیلهاالمجالات وكرست لها قانون ی

. كاملة في أداء مهامها خاصة التي ضد السلطة
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الخلاصة والاستنتاجات

:عالج هذا الفصل واقع حقوق الإنسان في التشریع الجزائري وتم استخلاص بعض النتائج تتمثل في

ناحیة الدستوریة، حیث القطعت الجزائر شوطا كبیرا في الاعتراف وإقرار حقوق الإنسان وحریاته من / 1
، 2002فيهذا الأخیر من تعدیلاتلحقوما1996، 1989، 1976، 1963دساتیر الجزائر أن 

بسبب التحولات1996، 1989ا مع دستور تطور عرفت الحقوق والحریات في الجزائر كما،2008
من الناحیة الاقتصادیة والسیاسیة في اتجاه نحو الدیمقراطیة وكذلك مصادقة  الجزائر على ي عرفتهاالت

المتعلق 1966وأبرزها العهدین الدولیین 1989العدید من المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان خلال 
كما . ومواثیق أخرى إقلیمیةبالحقوق المدنیة والسیاسیة والمتعلق بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

كرست الجزائر مجموعة من القوانین دورها توضیح الأحكام التي جاءت بها الدساتیر ولإضفاء حمایة 
قانون ،و الجنسیة قانون الجمعیاتلحقوق وحریات الإنسان الجزائري وهي عدیدة كقانون العقوبات والأسرة

.لاجتماعیة والثقافیةلاقتصادیة واالأحزاب وقرانین متعلقة بالحقوق ا

وهي مبدأ الفصل بین ضمانات لحمایتهافي الدساتیرالمنصوص علیها الحقوق والحریاتتتطلب / 2
القانون الداخلي وضمانات قضائیة ومبدأ سمو الاتفاقیات الدولیة علىدولة القانون السلطات و 

.وحق التقاضي القضاءیةاستقلالكو 

لیات من الناحیة المیدانیة لحمایة حقوق الإنسان وحریاته تشمل مؤسسات اعتمدت الجزائر ضمانات وآ/3
إلىبالإضافةاللجنة الوطنیة الاستشاریة لترقیة حقوق الإنسان وحمایتها مثلرسمیة أي تابعة للدولة

والتي ة مثل منظمات المجتمع المدنيعن السلطنسبیاغیر الرسمیة مستقلةالبرلمان، أما المؤسسات 
ومن أشهر المنظمات الحقوقیة التي تنشط في حمایة حقوق الإنسان وحریاته والدفاع عنهااً كبیر اً دور تلعب 

الإنسان، بالإضافة في هذا المجال الرابطة الجزائریة للدفاع عن حقوق الإنسان، الرابطة الجزائریة لحقوق 
تي تعنى بحمایة حقوق العمال إلى الأحزاب السیاسیة و المنظمات المهنیة حسب الاختصاص والنقابات ال

. أن المشرع الجزائري أقر بقوانین تنظم هذه الحركات الجمعویةكما ،والموظفین
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الفصل الثالث

ر ة في الجزا عیة والثقاف ج صادیة و ق لحقوق  دراسة 
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دراسة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة: الفصل الثالث

یعود الفضل الكبیر في ظهور هذه تعد الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة حدیثة النشأة 
العهد في تقنینها الاعتراف بها رسمیا بعدتم، مع قیام الثورة الصناعیةالفكر الاشتراكي إلىالحقوق 

وجاء نتیجة تغطیة النقص في 1966لسنة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةالدولي الخاص بالحقوق 
مجال حقوق الإنسان وهذا بتوسیع دائرة هذه الحقوق وتتمثل في الحق في العمل والحقوق المرتبطة به، 

لأنهاوالاهم الأبرزالحق في الصحة والسكن والتعلیم والحقوق الفكریة والحق في التجارة والصناعة وهي 
هذه الحقوق حسب ما جاء في إلىسنحاول التطرق عیشته، ففي هذا الصددتساعد الفرد على تحسین 

التشریع الجزائري ومعرفة مدى تنصیصها في الدساتیر خاصة بحم كان الجزائر ملزمة بالاعتراف لهذه 
الحقوق لمواطنیها بما أنها صادقت على هذا العهد، وسنتناول هذا من خلال

.الحقوق الاقتصادیة: المبحث الأول

.الاجتماعیةالحقوق: المبحث الثاني

.الحقوق الثقافیة: المبحث الثالث
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الحقوق الاقتصادیة: المبحث الأول

دستوریة المواد في العدید من الهذا النوع من الحقوق ةت الدساتیر الجزائریرسك

الحق في العمل والحقوق المتعلقة به: الأولالمطلب 

حق العمل في التشریع الجزائري/ أولا

لا محروم منهو بحق العمللان الإنسان الذي لا یتمتع،في طلیعة حقوق الإنسانحق العمل أتي ی
یستطیع أن یطالب بالحقوق الأخرى، فهذا الصنف من الحقوق هو خیط البدایة لتوفیر باقي الحقوق 

یة وغیرها من الحقوق الاجتماعوالحق في السكن وحق الملكیةكالحق في الصحة والتعلم وتكوین أسرة
ویقصد بمصطلح الحق في . ومن جهة أخرى یحفظ كرامة الإنسان ویلبي كل احتیاجات الفرد، والثقافیة

العمل في القوانین الوضعیة هو التزام الدولة بتوفیر منصب عمل للراغبین في رعایاها وكذلك التزام الدولة 
له علاقة بالعمل من تنظیم بحمایة علاقات العمل من التجاوزات وتعسفات أرباب العمل وتوفیر كل ما

.الأجر والحمایة الاجتماعیة

ألزمت الدول المصادقة على هذه المواثیق ، 1الشاملة على الحق في العملالمواثیق الدولیةنصت
الجزائر حق العمل في جمیع الدساتیر التي كرست بضمان حق العمل لمواطنیها فبموجب هذا الالتزام

ببعض الحقوق الأساسیة للعمال ومنها حق الإضراب والحق 1963اعترف دستور حیث،انتهجتها
أما .ولم ینص على حق العمل صراحة)20المادة (النقابي ومشاركة العمال في تسییر المؤسسات

). حق العمل مضمون( منه59ضمن المادة یأتي1967دستور

لكل المواطنین الحق في (جاء بصیغة واحدة وهي 1996دستور و 1989أما كل من دستور 
لا یقتصر حق الفرد بالحصول على العمل فقط بل یستتبعه حقوق أخرى متعلقة به وتعد ، 2)العمل

له وتشمل الحق في والراحة والحق في الحمایة والأمن والوقایة الصحیة وحق جمیع العمال في ضمانات
فحق العمل في التشریع .في القطاع وتمارس في إطار القانونالانخراط في النقابات والحق الإضراب 

المؤهل أو بین الجنسین أو اختلافات أخرى ماعداعدم التمییز ماوهنأساسیینمبدأالجزائري مبني على
.وحریة العمل وفي اختیار العمل المناسب.الكفاءة

.1948الإنسانالعالمي لحقوق الإعلان-1
.1966العهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة -
.سابقمرجع ،1996دستور من 24والمادة 1989دستور من 52انظر المادة 2
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خاص بالعمال ( المتعلق بعلاقات العمل90/11قانون العمل كل منعلىالمشرع الجزائرياعتمد
خاص (2المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة06/03القانون ، 1)في المؤسسات الاقتصادیة

فكلا القانونین لتنظیم أحكام العمل والحقوق المتعلقة به)3العمومیةوالمؤسساتبالموظفین في الإدارات
تضمن الحق في الأجر والعطل والتكوین والترقیة والوقایة الصحیة والحقوق المتعلقة بشروط التوظیف 

كلا القانونین، فبالنسبة ي الاختلاف یكمن في عملیة التنظیم والتشریع المعمول به فف،وإنهاء علاقة العمل
أما في مجال سیر علاقة العمل فأوكلت المهمة لقانون العمل تضمن الحقوق والواجبات الأساسیة للعامل

لاتفاقیات الجماعیة وفي هذا الصدد تكون علاقة العمل في قانون العمل أساسها عقد مبرم بین صاحب 
العمل والعمال أما بالنسبة في قانون الوظیف العمومي 

:العملالمرتبطة بالحق في الحقوق / ثانیا

:علاقة وطیدة بحق العمل وبدونها یعد ناقصا وتتمثل فيتوجد هناك عدة حقوق لها

 في أي أو موظفیعد الحق في الأجر من ابرز الحقوق الفرد العامل: )الراتب(الأجرفي الحق
قطاع كما انه یعد سبب أساسي للعمل فالأجر المدفوع یساعد على تلبیة حاجیات ورغبات 

.الفرد، ویحدد الأجر حسب العمل المنجز
الحق في فترات موظف أو عامللكل:وساعات العمل القانونیةي الراحة والعطلالحق ف

تنظمو وكذلك تحدید ساعات قانونیة لساعات العملللراحة وأخذ العطل المرضیة والسنویة
كما أقر بساعات إضافیة للعمل حسب احتیاجات بموجب التشریع المعمول به في كل قطاع

.المؤسسة
 ایته یشمل هذا الحق حم: والحمایة والوقایة الصحیة وفي ظروف عمل صحیةالحق في الأمن

.كما تؤمن له جو مناسب للعملأثناء تأدیة العمل 
 یعد الحق النقابي من أهم الوسائل التي یلجأ : الإضرابالحق في ممارسة الحق النقابي وحق

بالحریة المتعلقة1948لعام 87إلیها الفرد العامل للمطالبة بحقوقه، فبموجب  الاتفاقیة رقم 
النقابیة وحمایة الحق النقابي المصادق علیها من قبل الجزائر  تم تكریسه دستوریا وفي جمیع 

، الصادرة بتاریخ 17، العدد الجریدة الرسمیة.( المتعلق بعلاقات العمل1990ابریل21المؤرخ في 90/11الجمهوریة الجزائریة، قانون رقم -1
.562ص ).1990افریل25

، 46، العدد الجریدة الرسمیة.( للوظیفة العامةالأساسيالمتضمن القانون 2006یولیو15المؤرخ في 06/03رقم الأمرالجمهوریة الجزائریة، 2
.03ص ) 2006یولیو 15الصادرة بتاریخ 

.3سابق، ص ، مرجع 06/03من الأمر ) 2(المادة 3
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الحق النقابي إنعلى 1996من دستور 56الدساتیر التي عرفتها الجزائر، جاء نص المادة 
متضمن كیفیة ممارسة ال90/14معترف به لجمیع المواطنین ووضع المشرع الجزائري القانون 

حق الإضراب وهم ، وكذلك بالنسبة ل96/12والأمر 91/30الحق النقابي والمعدل بقانون 
فالمشرع الجزائري سمح بإنشاء هذه ).1996من دستور 57المادة (أیضا مكفول دستوریا

التنظیمات وممارسة الإضراب ومنع المساس بمقومات الدولة وضرب وزعزعة البلاد وـأن لا 
.ون منافیا لما جاء في القوانین المنظمة لهیك
 قانون التأمینات أقر المشرع الجزائري هذا الحق من خلال : الضمان الاجتماعيالحق في

وأكد أن الأشخاص المستفیدین من هذا التامین كل الأشخاص العاملین على ارض الاجتماعیة 
لات التامین وهي اكما حدد حالأعمال،نوع من وأيخاص أوقطاع عام أيالوطن وفي 

، العجز، الوفاة، حوادث العمل والامرض المهنیة، التقاعد الأمومةالتامین على المرض، 
.1والشیخوخة، والتامین عن البطالة

أقر المشرع الجزائري حسب قانون العمل والوظیف العمومي الحق في :الحق في التقاعد
التقاعد وهي طریقة تنتهي بها علاقة العمل كما حدد شروط لهذا الحق وهو شرط السن ومرتبط 
حسب ظروف كل قطاع وهناك حالات للتقاعد وهي التقاعد المسبق، العادي والتقاعد بدون 

.شرط السن

وتتمثل في المرأة والأطفال القصر الفئات وكفل لها حق العمل تمام كبیر ببعضى المشرع الجزائري اهأول
.والمعاقین وكذلك تشغیل الإحداث

ففي ظل الضغط الاجتماعي الذي تشهده الحكومة الجزائریة حول الشغل تم اتخاذ تدابیر لمكافحة 
لشغل والعمل والضمان الاجتماعي مسالة البطالة بإرساء أجهزة من خلال إنشاء وكالات تابعة لوزارة ا

الوكالة الوطنیة لتدعیم التشغیل والشباب، وكالة التنمیة (ووزارة التضامن الوطني والأسرة وتتمثل في 
وهذا  ) الاجتماعیة، الصندوق الوطني للتامین على البطالة والوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر

.هم شهادة تثبت مستواه وتجعلهم یلجون إلى عالم الشغلضمان حق العمل للجمیع خاصة للذین لیس لدیل

.152-149، ص 2009، الجسور للنشر والتوزیع:الجزائر ). علاقات العمل الفردیة والجماعیة(الوجیز في شرح قانون العملبشیر، هدفي، 1
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الحق في التجارة والصناعة: المطلب الثاني

في المجال الاقتصادي وتعتمد على تعد حریة التجارة والصناعة مبدأ أساسي لكل الأنظمة اللیبرالیة
الركائز التالیة حریة الملكیة الفردیة وحریة العمل وحریة المبادرة، ظهر هذا المبدأ لأول مرة في فرنسا باسم 

، ومضمون مبدأ حریة التجارة 1م1789مبدأ حریة المبادرة من خلال میثاق حقوق الإنسان والمواطن 
ة أي نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي وحریة الأشخاص في حریة الأفراد في ممارسهووالصناعة

إنشاء مؤسسة في مختلف النشاطات بشرط مراعاة قوانین التجارة والضبط الاقتصادي وعدم تدخل الدولة 
.2مبدئیا في ممارسة النشاط الاقتصادي الذي یستقل به الخواص أصلا

بعد الإصلاحات التي تبنتها نتیجة 1988فترة اعترفت الجزائر بمبدأ حریة التجارة والصناعة خلال 
سنة دستوریاتكرسهتمأنهإلا.الحرنظام اقتصاد السوقبعد تبنيو 1986عامالأزمة الاقتصادیة

تدل على وجود مبدأ حریة التجارة والصناعة في الجزائرالتيبعض القوانینحیث صدرت 1989
ت نص1996دستور ومع صدور . المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة95/22كإصدار الأمر رقم 

وبهذا النص یكون "حریة التجارة والصناعة حق مضمون ویمارس في إطار القانون" :على أن37المادة 
اء كانت الدستور قد أضفى حمایة كافیة لمبدأ حریة التجارة والصناعة، ضد كل صور التعدي علیها، سو 

صادرة من الدولة أو الخواص،  بحیث سمح المشرع بقیام المؤسسات الخاصة بمشاركتها في عملیة 
المادةفالمشرع الجزائري لمنح هذا الحق جاء نص.التنمیة، بعدما كانت حكرا على المؤسسات العامة فقط

ذه مهنة معتادة له ما لم معنوي یباشر عملا تجاریا ویتخأویعد تاجر كل شخص طبیعي "3)المعدلة1(
".)2المادة (یحكمها القانون التجاريالتجارالعلاقات بینكما أقر بان " یقض بخلاف ذلك

فالمشرع الجزائري اشترط لكسب صفة تاجر یجب أن یقوم بالنشاطات التجاریة التي حددها في المادة 
جاء في مشروعا ولا یتنافي مع ماالممارسوان یكون النشاط التجاري من القانون التجاري ) 3(و) 2(

. خر وهي المهن الیدویةب هذه النشاطات أضاف المشرع نوع آفإلى جانالقانون 

.406سابق، ص خضر، خضر، مرجع 1
حول حریة المنافسة في القانون الجزائري، كلیة الحقوق ملتقى وطني)) . والصناعة قانوني للمنافسة الحرةمبدأ حریة التجارة((سامیة، كسال، 2

.2013أفریل 03/04معة عنابة، یوم والعلوم السیاسیة، جا
المتضمن 26/09/1975المؤرخ في 75/59یعدل ویتمم الأمر رقم 6/02/2005المؤرخ في 05/02الجمهوریة الجزائریة، القانون رقم 3

. 2،ص )09/02/2005، الصادرة بتاریخ 11العدد الجریدة الرسمیة، .(القانون التجاري
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فهذا الشرط لم ،فما فوق19المحددة بسن القانوني لثاني لاكتساب صفة تاجر بلوغ السنالشرط اأما
كل :" القانون المدني ومحتواها كالتاليمن ) 40(ینص علیه قانون التجاري بل جاء في نص المادة 

شخص متمتعا بقواه العقلیة ولم یحجر علیه یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة وسن الرشد تسعة 
بحیث العقل السلیم توفر نلاحظ من هذه المادة أن الأهلیة تكون في بلوغ السن القانوني و 1."عشر سنة

، وهناك شرط ثالث وهي حیازة سجل تجاري لقانونیة في هذا المجالجمیع التعاملات ایسمح له بممارسة 
من القانون التجاري،) 19المادة (یبین النشاط التجاري الممارس من قبل الفرد سواء كان معنوي أو طبیعي

.المشرع أعطى للمرأة هذا الحق استنادا إلى مبدأ المساواة في الحقوقأنكما 

ماعیة في التشریع الجزائريالحقوق الاجت: المبحث الثاني

الصحة والسكن فهما یعدان الرعایةمن ابرز الحقوق الاجتماعیة التي كفلها المشرع الجزائري الحق في
.وتعطي للفرد حیاة لائقةللدولة من ابرز مؤشرات التنمیة

الصحةالرعایةالحق في: الأولالمطلب 

لدولة، فالمشرع الجزائري اهتمامات اأولویاتلكل شخص ویعد من أساسيیعد حق الصحة مطلب 
تضمنت نفس الأخرىالدساتیر أما، 1963ماعدا دستور ،االرعایة الصحة وتم تضمینه دستوریكفل حق 

والمادة 1976من دستور ) 67(من خلال المادة " لكل المواطنین الحق في الرعایة الصحیة" العبارة 
مهمة ضمان هذا الحق للدولة وهي وأوكل، 1996من دستور ) 54(والمادة 1989من دستور ) 51(

هذا الحق " الفقرة الثانیة 1976دستور ي نفس المادة منالمسؤولة على التكفل بهذا الحق حیث جاء ف
والتحسین الدائممضمون عن طریق توفیر خدمات صحیة عامة ومجانیة ویتوسع مجال الطب الوقائي 

أما بهذا ."لظروف العیش والعمل، وكذلك عن طریق ترقیة التربیة البدنیة والریاضیة ووسائل الترفیه
تتكفل الدولة بالوقایة من " بنفس الصیاغة وهي 1996و1989الخصوص جاء كل من دستور 

."ومكافحتهاالأمراض الوبائیة والمعدیة

، 2006، جامعة بسكرة، أفریل 6، العدد مجلة المنتدى القانوني.))تحدید شروط اكتساب صفة التاجر في التشریع الجزائري((بوزیان، حوریة، 1
. 13ص
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:1لضمان حق الصحةبعدینالجزائراعتمدت

من خلال اتخاذ تدابیر وقائیة للحد من المشكلات الصحیة كالحد من انتشار الوقائيبعدال
یحیة ووضع إجراءات صارمة للنظافة وهذا البعد اقره قانون حمایة باعتماد حملات تلقالأوبئة

حیث أكدت على الجانب الوقائي والطلب من الجهات المعنیة2)52(الصحة في نص المادة 
باتخاذ اعات المحلیة من ولاة ومصالح عمومیة ورؤساء مجالس البلدیاتالمتمثلة في الجم

وهو أیضا مرتبط بالبیئة فهذه الأخیرة تعد من ،في حالة وجود أمراض معدیةالتدابیر اللازمة
أبرز التدابیر الوقائیة من خلال خلق بیئة نظیفة وصحیة للمواطن وهذا بتحسین الجانب 

ومة ظبعد الوقائي یعتبر أحد أهم مقومات المنلفا.لمحیط الاستهلاكي للمواطن ونظافة ا
".الوقایة خیر من ألف علاج"الصحیة وكما یقال 

بالإضافة إلى إنشاء توفیر إمكانیات بشریة تضم أطباء ودكاترة مختصینتم العلاجيالبعد ،
جواریه یة بناء مستشفیات مركزیة على كامل التراب الوطني ومراكز صحكهیاكل قاعدیة 

واعتماد عیادات متنقلة بالإضافة إلى إدماج القطاع الخاص مثل العیادات المختصة وكذلك 
دولي في علاج مرض التعاون الدولي بنقل التجارب والخبرات الأجنبیة كما هو الحال التعاون ال

وهذا بتمویل الصیدلانیات عبر تراب الوطن السرطان، أیضا توفیر الأدویة لجمیع الأمراض
.التعاون الدوليإلىوبشان هذا الخصوص تستند ) معهد باستور(مصنع للأدویة كما أنشئت

وهذا ة للمواطن وحمایته یالصحالترقیةالهدف منها تشهد لمنظومة الصحیة في الجزائر عدة إصلاحات 
الصحیة بحیث یكفل للجمیع ویكون مجاني وان یكون في تماشیا مع المعاییر الدولیة بخصوص الرعایة 

متناول الجمیع أي حسب قدرة المواطن،  والتقلیل من نسبة الوفیات وتوفیر العلاج لكل الأمراض خاصة 
.المزمنة والمعدیة منها

، جامعة 2012جانفي 6، العدد مجلة دفاتر سیاسة والقانون)). لحق في الصحة في القانون الجزائري دراسة تحلیلة مقاربة((رمضان، قندلي، 1
)بالتصرف(، 227ورقلة، ص 

الصادرة بتاریخ 08العدد ، الجریدة الرسمیة.(المتضمن بحمایة الصحة وترقیتها16/02/1985المؤرخ في 85/05الجمهوریة الجزائریة، قانون 2
.181ص ).17/02/1985
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الحق في السكن: المطلب الثاني

والمأكل والتعلیمن الملبس وضروري وأساسي شانه شأخر مطلب اجتماعيیعتبر السكن هو الآ
ویعد من بین الحقوق التي ،وحمایتهتوفیره واجب للإنسانوالصحة والعمل وغیرها من ضروریات الحیاة 

المواثیق الدولیة والتشریعات الداخلیة، فالمقصود بهذا الحق هو توفیر مكان لائق للعیش أكدت علیها
بالإضافة أنه یكمل شروط العیش اللائق من نظیف وصحيیكونأنوتتوفر فیه أدنى شروط الحیاة

.من عدة انتهاكاتالإنسانالاستقرار والأمان كما انه یحفظ كرامة 

من دستور )122المادة (ةالالتزام بتعهدات الاتفاقیات الدولیرها اتیفي دسالجزائرقرارإأنرغم من 
الملاحظ من خلال الدساتیر التي عرفتها لا یوجد مادة صریحة ،خاصة في مجال حقوق الإنسان1996

حمایة حرمة أقرت بضمانات لحق السكن وهي إلا أنهاومباشرة تنص على أن حق السكن مضمون،
تضمن الدولة عدم :" 1996من دستور ) 40(وجاء ذكره في نص المادةمن أي انتهاك المسكن

من الدستور والحق في الإرث والأملاك ) 12المادة (الملكیة كما كفلت حق، ..."انتهاك حرمة السكن
. الوقفیة

اً إلا أنها تولي اهتمامفي الدستور،فالمشرع الجزائري على الرغم من عدم إقراره لحق السكن للمواطن
شكلة الجزائر تؤرقها مأنمن القطاعات الحساسة في مجال التنمیة، مع العلم رلهذا القطاع ویعتباً كبیر 

وهجرة السكان من المناطقهذه المرحلة خراب وتدمیرشهدتالتي بدأت منذ الاستقلال لما السكن و 
سكناهم وكثرة البیوت القصدیریة والبناء العشوائي التي شوهت صورة الجزائر، وفي ظل الضغط 

هذا القطاع لتوفیر السكن وتنظیمالاجتماعي على الحكومة من طرف المواطنین اتبعت الجزائر سیاسات 
وفق ز السكنات وكل ما یتعلق بالقطاعتقوم بانجاالأخیرةالمهمة لوزارة السكن والتعمیر فهذه أوكلت

الصندوق الوطني للسكن، وكالة ( بالتعاون مع الوكالات التابع لهاالبرامج الحكومیة بهذا الخصوص
)، الوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویرهالترقیة والتسییر العقاري والصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط

:هيومن السیاسات المتبعة

التي لا تسمح مداخلیها بالحصول على ملكیة سكنیة خصص للعائلات : السكن الاجتماعي
.وتتكفل الدول بهذا النوع من المساكن على حساب الخزینة العمومیة

یلقى رواج من قبل أن هذا النوع لم، إلا للأشخاص ذوي الدخل المرتفعبرمج :السكن الترقوي
.المواطن الجزائري بسبب ضعف الدخل للمواطن
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انتهجت الجزائر هذا النوع من السكنات من أجل التنمیة الریفیة والحد من : السكن الریفي
الزحف الریفي للمدن وظهور اكتظاظ في المدن الحضریة مما خلق خلل في التوزیع السكاني 

قتصاد الوطني الریفي وتشجیع الاستقرار في المناطق الریفیة ، حیث وأیضا من اجل خدمة الا
تقوم الدولة بتقدیم إعانات مالیة للمواطن الریفي من أجل انجاز سكنه بنفسه فلقد حددت شروط 

:1المالیة ومن هذا النوع من السكناتالإعانةللمستفید من 
.أن یكون المستفید مقیم بالریف الجزائري-1
.ستفید مالك لقطعة ارض بالریف صالحة لانجاز مسكنأن یكون الم-2
.تمنح الإعانة على حسب مستوى دخل المستفید-3
 ة الدولةتم اعتماد هذا النوع من السكنات لعدم قدر ):التطویري والمساعدة(السكن التساهمي

الدخل شخاص ذويللأخصص أنهك الخزینة العمومیة،الذيتوفیر السكن الاجتماعيعلى
.المتوسط والضعیف

التي لاقت هو أحد أهم الصیغ السكنیة2000اعتمد مع بدایة سنة : السكنات البیع بالإیجار
یتم حیث ب، الا كبیرة للتخفیف من أزمة السكنالجزائري، وعقد علیها آمللمواطنرواجا كبیرا في 

من ذوي الدخل المتوسط شراء منزل سكني بالتقسیط ومن دون فوائد، شریطة أن یكون المستفید
. فما فوق
على الرغم ستقلال ولا زالت إلى یومنا هذا، لاهذه البرامج لیست حدیثة التجسید في منذ امع العلم 

من المجهودات الكبیرة التي تقوم بها الدولة وعلى حساب الخزینة العمومیة إلا أن مشكلة السكن 
.والمحسوبیةالسلبیةلازالت بسبب سوء التسییر والبیروقراطیة

ng.2012/06/housiresearch.ready. blogspots.com.الرابطعلى ))الإصلاحاتالسیاسة السكانیة في الجزائر بعد ((1
Ploicy.in.algeria.after.reformshtmil./ 16/05/2015تاریخ الاطلاع.



64

الحقوق الثقافیة: المبحث الثالث

والتشریعات الداخلیة تعتبر الحقوق الثقافیة هي الاخري من اهتمامات القانون الدولي لحقوق الإنسان
بالجانب المعرفي والفكري للإنسان مكذلك تشغل حیزا كبیرا في مجال حقوق الإنسان فهي تهتوالدساتیر، 

زمن ابرز الحقوق في هذا المیدان الحق في التعلیم والحقوق المتعلقة بالإبداع وتساعده على الرقى والتقدم
).حقوق الملكیة الفكریة(والاختراع 

الحق في التعلیم: المطلب الأول

ن توفیره وتنظیمه، فالتعلیم على ضمایعد الحق في التعلیم واحدا من أهم الحقوق التي حرصت المواثیق 
، للفردوالمعرفي الفكريالجانب مطلب أساسي في حیاة الإنسان حیت یساهم بشكل كبیر في إنماءهو

.وله صلة وثیقة بكرامة الإنسان

حة على ضمان الحق لجمیع الأفراد الحق في التعلیم وأكدت بصرادساتیرها من خلالالجزائركرست 
یعد الحق في التعلیم من أهداف الدولة الجزائریة بناءا 1976و 1963فبالنسبة لدستوري دون تمییز 

مجانیة التعلیم وفي المادة على1963من دستور 10على النهج الاشتراكي المتبع حیث نصت المادة 
ت استعدادما كان ناشئا عن اإلاالتعلیم إجباري والثقافة في متناول الجمیع بدون تمییز :" نصت على18

حق التعلیم مضمون بل اكتفى أنفهذا الدستور لم ینص بصیغة مباشرة على ."كل فرد وحاجیات الجماعة
:66المادة جاء في نص1976ما دستور أ. بإقرار ضمانات وهي مجانیة التعلیم وانه ممنوح للجمیع 

.لكل مواطن الحق في التعلیم"- 
، في القانونفي إطار الشروط المدرسة الأساسیة بالنسبة لمدة إجباريالتعلیم مجاني وهو -
تضمن الدولة التطبیق المتساوي لحق التعلیم-
."تسهر الدولة على أن تكون أبواب التعلیم والتكوین المهني والثقافة مفتوحة بالتساوي أمام الجمیع-

على انه أكدالنواحي حیث هذا الدستور عدد الضمانات وحصن حق التعلیم من جمیع أنمن الملاحظ 
ومجاني وللجمیع وبالتساوي وان الدولة هي الجهة الوحیدة التي تكفل وتنظم الحق في وإجباريمضمون 

. 1، ونفي حریة التعلیم التي تعني للفرد اختیار مضمونه وطریقة التعلیمالتعلیم
مجانیته، : التعلیمضمان حق : وتضمنت50كرس حق التعلیم في المادة 1989دستورفيأما

إجباري، تنظمه الدولة وممنوح للجمیع وبالتساوي فالشئ الجدید الذي جاء به هذا الدستور في ظل انتهاج 

. 43ص ،2009،ج كوم للدراسات والنشر والتوزیعطاكسی:الجزائر. للحقوق والحریات الجزائرالتعبیر الدستوريطاهر، خرف االله، 1



65

خوصصة مؤسسات التعلیم العمومیة، النظام الرأسمالي حیث قامت بإنشاء مؤسسات تعلیمیة خاصة، أو
وهم 53ب ما جاء في نص المادة هو أخر حظي بحمایة وضمان لحق التعلیم وهذا حس1996ودستور 

.1989من دستور 50نفس مضمون المادة 
من القطاعات باعتبارهلقد حظي حق التعلیم في الجزائر اهتماما كبیرا من قبل الدولة الجزائري 

الحاليغایة الوقت إلىمنذ الاستقلال إصلاحاتشهد النظام التعلیمي والتربوي عدة كما،للدولةالحساسة
وتتكفل هذه الوزارة 1990إنشاء وزارة التربیة والتعلیم فالدولة الجزائریة لتنظیم حق التعلیم اعتمدت على 

المتضمن نظام التربیة 76/35، فبموجب الأمر )الابتدائي، الأساسي، الثانوي( بالأطوار الثلاثة الأساسیة 
التي سبقته والأوامرالأمر، فهذا08/041سنة إلى غایة صدور الأمر 32والتكوین ودام هذا الأمر 

تنظیم حق التعلیم جاءت لتكریس الأحكام التي تضمنتها الدساتیر المتعلقة بحقوق التعلیم كالتأكید المتعلقة 
، بالإضافة إلى تحدید سن التعلیم على إلزامیة التعلیم واجباریتة والمكفول للجمیع دون استثناء ودن تمییز

لاثة وطرق تسییر النظام التعلیمي من خلال المنهاج التربویة والتعلیمیة ومدة التعلیم للأطوار الث
. والمؤسسات التربویة

حرصت الجزائر على تطویر النظام التعلیمي وضمانته للجمیع كالاهتمام بالمناطق النائیة بإنشاء 
سات التربویة و كفل الرعایة الصحیة بتوفیر عیادات بالمؤسوأیضاالمدارس وتوفیر النقل المدرسي، 

. وتوفیر الكتب وإعانة الأسر المعوزة بمنح مدرسیة) للطور الابتدائيخاصة (الإطعام
ففي ظل تكریس مبدأ المساواة في التعلیم اهتمت الجزائر بالأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة  

تسهر الدولة على تمكین الأطفال ذوي الاحتیاجات :" 08/04من القانون التوجیهي 14فحسب المادة  
وهذا بإنشاء مراكز خاصة بهم وبإمكانیات تتماشى مع حالتهم ." الخاصة من التمتع بحقهم في التعلیم

.وتقدیم رعایة خاصة بهم
كل الإجباریةالتعلیم لأطواراهیكلة إعادةفي قطاع التعلیم شملت إصلاحشهد الأخیرةالآونةففي 

سنوات وتمدید مدة التعلیم 6سنوات بعدما كانت5التعلیم الابتدائي إلى من الطور الابتدائي تقلیص مدة 
أكدت على تعلیم اللغة الامازیغیة سنوات وإعادة هیكلة التعلیم الثانوي،3سنوات بعدما كانت4الأساسي 

الذي من التعلیم وهو التعلیم الجامعي أخرىائر وكفلت مرحلة الجز أقرتفي المؤسسات التربویة، كما 
.یعتبر طریق للولوج إلى عالم الشغل

04العدد الجریدة الرسمیة،.(المتضمن القانون التوجیهي للتربیة الوطنیة23/01/2008المؤرخ في 08/04رقم الأمرالجمهوریة الجزائریة، 1
.07ص ) 27/01/2008الصادرة بتاریخ 
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فالنظام التربوي والتعلیمي بجمیع مراحله دائما في تغیر وإصلاحات وهذا تماشیا مع التغیرات 
كبة التطور الذي یشهده السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة الخارجیة وكذلك لتحقیق تنمیة لإفرادها وموا

.العالم

حقوق الملكیة الفكریة: المطلب الثاني

في جمیع المجالاتالفكریة بكل ما یحدثه الإنسان من ابتكارات واختراعات وإبداعاتالملكیة حقوق تتعلق 
وحظیت هي الاخري بحمایة على الصعید الدولي والوطني من خلال إرساء قوانین ومؤسسات وهذا حفاظا 

على حقوقهم وإنتاجهم الفكري عن طریق حمایة هذه الملكیة من جمیع صور الاعتداء

1996، 1989، 1976في كل من دستور هأقرتحیثفالجزائر كسائر الدول أولت اهتمامها بهذا الحق
حریة الابتكار الفكري :" الأولى الفقرة54جاء نص المادة 1976فبالنسبة لدستور . 1963ا دستور ماعد

حریة التألیف محمیة " أما الفقرة الثانیة أكد على أن ." والفني والعلمي للمواطن مضمونة في إطار القانون
3/04/1973في المؤرخ 73/14صدور الأمر رقم ، وصدور قوانین أخرى بهذا الصدد." بالقانون

المتضمن إنشاء الدیوان الوطني 25/07/1973المؤرخ في 73/46والأمر رقم المتعلق بحق المؤلف
.لحق المؤلف

جاءت مضمون المادة في نفس ) 28المادة (1996ودستور ) 36(المادة 1989أما كل من دستور 
." كري والفني والعلمي مضمونة للمواطن، حقوق المؤلف یحمیها القانونحریة الابتكار الف:" السیاق هي

المتعلق بحقوق المؤلف 06/03/1997المؤرخ في 97/10الأمر رقم كصدور،وهناك قوانین أخرى
.والحقوق المجاورة

تفاقیة فبإقرارها الحق في الملكیة الفكریة بعد المصادقة علة مواثیق دولیة بهذا الشأن حیث صادقت ا
بموجب الأمر رقم 14/04/1967إنشاء المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة الموقعة في ستوكهولم بتاریخ 

، كما انضمت إلى اتفاقیة بارن لحمایة المصنفات الأدبیة والفنیة بموجب مرسوم الرئاسي رقم 75/2
انضمت 5/06/1973المؤرخ في 73/26، وبموجب المرسوم رقم 13/09/1997المؤرخ في 97/341
.1الاتفاقیة العالمیة لحق المؤلفإلى

تنقسم حقوق الملكیة الفكریة إلى قسمین وهما الملكیة الأدبیة الفنیة والملكیة الصناعیة التجاریة

.22-21، ص 2007دیوان المطبوعات الجامعیة، : الجزائر. 2ط، حقوق المؤلف على ضوء القانون الجزائري الجدیدعكاشة، محي الدین1
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وتشمل كل من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة اعتمد المشرع الجزائري على :الملكیة الأدبیة والفنیة
فحسب المادة . 1المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة19/07/2003المؤرخ في 03/05الأمر 

یهدف إلى التعریف بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وكذا التصنیفات الأدبیة :" من هذا الأمر) 1(
كما جاء في نص المادة ."والفنیة المحمیة وتحدید العقوبات الناجمة عن المساس بتلك الحقوق

مؤلف المصنفات الأدبیة أو الفنیة، فنان الأداء أو العازف، منتج التسجیلات :" المؤلفات المحمیة)2(
السمعیة البصریة، هیئات البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري، مصنفات التراث الثقافي 

" جاءت بحقوق أخري وهي ) 4(كما جاء في نص المادة .) التقلیدي، المصنفات الوطنیة للملك العام
دبي ، الإنتاج الفني، الإنتاج السینمائي والسمعي البصري، فالمشرع بإقراره لحقوق المؤلف الإنتاج الأ

.والحقوق المجاورة كفل الحمایة بحیث أن كل مساس بهذه الحقوق یكون محل متابعة قضائیة
الصناعیة وتشمل براءات الاختراع والعلامات التجاریة والرسوم والنماذج :الملكیة الصناعیة والتجاریة

:والتصمیمات والتخطیطات
وهي فكرة إبداعیة یتوصل إلیها المخترع وتنتسب إلیه ونظم المشرع الجزائري هذه : براءة الاختراع–1

المتعلق ببراءة الاختراع وحدد في هذا الأمر شروط حمایة 03/07الملكیة بموجب الأمر رقم 
الاختراعات ووسائل الحمایة 

ویقصد بها كل إشارة مادیة ممیزة یتخذها الصانع أو التاجر لتمییز :التجاریةوالتسمیةالعلامات- 2
صناعته أما التسمیة فهو الاسم الذي یطلقه التاجر على متجره وهذا لتمییزه عن باقي التسمیات 

المتعلق بالعلامات 03/06، ونظم المشرع الجزائري هذا المجال عن طریق الأمر رقم 2التجاریة
هدف هذا الأمر إلى تحدید كیفیات حمایة العلامة التجاریة كما حدد عقوبات من ینتهك التجاریة وی
.هذا الحق

هیكل یستخدم لصناعة السلع ویعطیها میزةأویقصد بها كل قالب : الصناعیةالرسوم والنماذج) 3
للخطط معینة عبارة تنسیق الرسوم أما، ي المنتجات كقوالب الأحذیة والسیارات والعطور وغیرهاعن باق

، نظم المشرع 3سوجات والسجاد والخزفیاتنكما هو الحال في الرسوم الخاصة بالم) تصمیمات(ومبتكرة 
المتعلق بالرسوم والنماذج 66/86الجزائري هذا النوع من الملكیة للحقوق الفكریة بإصدار الأمر رقم 

67د ، العدالجریدة الرسمیة.( التعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة19/07/2003المؤرخ في 03/05رقم الأمر، الجمهوریة الجزائریة1
.04، ص )05/11/2003الصادرة بتاریخ 

: ، وهرانوالفنیةالأدبیةالكامل في القانون التجاري الجزائري الحقوق الفكریة  حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة حقوق الملكیة صالح، فرحة زراوي، 2
.35، ص 2006ابن خلدون للنشر والتوزیع، 

34نفس المرجع، ص  3
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یل رسمي أو معترف یستفید كل رسم أو نموذج مرج في تشك:" 19/2حیث جاء في نص المادة 
كما یضم أحكام طرق الحمایة لهذا الحق و العقوبات الصادرة في حق ....."برسمیته من حمایة 

.المٌنتَهك له
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:الخلاصات والاستنتاجات

وكرستها وفق الالتزامات المنصوص ) الجیل الثاني(عرفت الدساتیر الجزائریة هذا النوع من الحقوق)1
الدولیة من بینها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة علیها في المواثیق 

خر واعتمد ا عن بعضها البعض فكل حق یكمل الآعلما أن هذه الحقوق لا یمكن تجزئته، 1966
ولضمان وق للمواطن الجزائري دون استثناء،المشرع على مبدأ المساواة في ضمان وإقرار هذه الحق

هذه الحقوق اعتمدت الدولة على مجموعة من القوانین تطبق الأحكام التي جاء بها سیر وتنظیم
الدستور وتطبیقها بالإضافة إلى تكریس مؤسسات وكل مؤسسة أو هیئة تضطلع بالمهام الموكلة إلیها 

.لكل حق
كالحق حقوق أخرى ع عنه وتتفر التي تضمنتها الدساتیر الحق في العمل من ابرز الحقوق الاقتصادیة )2

في الراحة والأجر والحمایة الاجتماعیة بالإضافة إلى حق الانضمام وتكوین نقابات والحق في 
حریة التجارة والصناعة، فشهدت هذه الحقوق تغیرات وإصلاحات وفق الدساتیرالإضراب، كما أقرت

الت في طور ولا ز ).التوجه الاشتراكي، التوجه الرأسمالي( التوجهات التي عاشتها الجزائر في ظل
.الجزائر اعتمدت سیاسات لتوفیر وحمایة حق العمل للجمیعأنالإصلاح وفق متطلبات خارجیة، كما 

تیر الحق في الرعایة الصحیة، أما الحق في السكن لم الحقوق الاجتماعیة التي أقرتها الدساتشمل )3
أما الحق في اً كبیر اً یشهد مادة صریحة تنص على انه مضمون ومكفول ومع ذلك أولت الجزائر اهتمام

تم اعتماد سیاسات لتوفرهما وحمایتهما، فهما یعدان من القطاعات الحساسة الرعایة الصحیة، كما 
العمل باعتبارهم مؤشرات تنمویة وتقاس بهم درجة التقدم والتخلف لأي الحق فيللدولة إلى جانب

.دولة
فهي الأخرى حضیت بنصوص الحق في التعلیم وحقوق الملكیة الفكریةكل منتضم الحقوق الثقافیة)4

للفرد، فالمشرع الجزائري أكد الحقوق لاهتمامها بالجانب المعرفي والفكريدستوریة، تبرز أهمیة هذه
ممنوح ومكفول للجمیع دون تمییز، أما هو جباري و الإو المجانیةعلى ثلاث ضمانات للتعلیم وهي 

.لفكریة تضم الحقوق المتعلقة بالملكیة الفنیة والأدبیة والملكیة الصناعیة والتجاریةالحقوق الملكیة ا
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اتمةـــــــــــــــــــــالخ



71

:الخاتمة

وهذا راجع لهاشامل وواضحهیم التي لقت صعوبة في تحدید معنىمفهوم حقوق الإنسان من المفایعد)1
هذه الخصائص تكمل بعضها، فموضوع حقوق أنالتي تتمتع بها بالإضافة إلى إلى الخصائص

من قبل التشریعات السماویة أبرزها الإسلام  والقوانین الوضعیة كما تم اً كبیر اً الإنسان لقي اهتمام
وضع تصنیفات له في كل من الفكر الإسلامي والوضعي، ویعد الفضل في تطور مواضیع حقوق 

لتمدد وتشمل رة على الحقوق المدنیة والسیاسیة، الإنسان إلى الفكر الاشتراكي بعدما كانت مقتص
.الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

، جاء یعد موضوع حقوق الإنسان من الموضوعات ذات الاهتمام العالمي والسبب انه یتعلق بالإنسان)2
المواضیع الواجب عتبرته من هذا الاهتمام بمبادرة من هیئة الأمم المتحدة حیث تبنت هذا المجال وا

، فمن ابرز الوسائل التي اعتمدتها ا خاصة من الانتهاكات في الحروب والنزاعات وغیرهاحمایتهتدخل ل
العالمي الإعلانتجسدت في لحمایة الإنسان والاعتراف له بحقوقه تم وضع مواثیق  قانونیة ودولیة

متعلق بالحقوق المدنیة والسیاسیة الأول 1966لسنةالعهدین الدولیینو 1948لسنةلحقوق الإنسان
تتمثل في أجهزة على مستوى والثاني یضم الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، كما كرست آلیات

من خلال إلیهامنظمتها وهدفها مراقبة مدى تنفیذ المواثیق الدولیة من قبل الدول المصادقة والمنظمة 
راقبة على وضع حقوق الإنسان لدى هذه الدول، كما اعتمدت لجان موأیضاالأخیرةتقاریر تعدها هذه 

وتم ...) كمنظمة الصحة العالمیة (منظمات دولیة أخرى وكل واحدة تتكفل بحمایة حق معین 
.الاستعانة بمنظمات غیر حكومیة وهذا لإضفاء حمایة عالمیة على حقوق الإنسان

حكامأتنفیذ بة لزمالدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان ممة أو المصادقة على المواثیق ظَ نْ الدول المٌ تعد )3
حقوق الإنسان على المستوى الوطني، فالجزائر  لإقراراً مهماً هذه المواثیق في دساتیرها وتعتبرها سند

.اعتمدت على المواثیق الدولیةو من الدول المهتمة بمجال حقوق الإنسان 
حیث ،لحقوق والحریاتللاعتراف و الإقرار با) أسمى القوانین(اعتمدت الجزائر على الدستور)4

/ 1963(تزایدا من خلال الدساتیرماهتماما، كما شهدت حقوق الإنسانخصصت لها فصلا كاملا
. وهذا راجع إلى التحولات التي عرفتها الجزائر وكذلك التأثیرات الخارجیة) 1996/ 1989/ 1976

.الأحكام التي جاءت بها الدساتیر وشرحهابالإضافة إلى اعتماد قوانین عادیة وأساسها تنظیم
منهاضماناتالا مجموعة منتكریساً بل یتطلبحقوق الإنسان في الدساتیر غیر كافیإقراریعتبر )5

أما )ولویة القانون، المواثیق الدولیةمبدأ الفصل بین السلطات، مبدأ أك(وهيضمانات قانونیة
انات مصدرها الدستور، كما توجد فهذه الضم) واستقلال القضاءحق التقاضي، ك( الضمانات القضائیة



72

ق الإنسان وحمایتها، اللجنة الوطنیة لترقیة حقو ( منهاضمانات أخرى تجسدت في مؤسسات رسمیة
مات الحقوقیة، المنظمات الأحزاب السیاسیة، المنظك(غیر رسمیةومؤسسات ) البرلمان
یة ووافیة في حمایتها حقوق الإنسان، ومع ذلك تشهد الجزائر ، تعد هذه الضمانات كاف)النقابات(المهنیة
مظاهر سوء التسییر واستفحالالسكن والعمل بسببحول بعض الحقوق كااجتماعیاضغط

.البیروقراطیة السلبیة
كرامة و مكانةتحفظأنكرست الجزائر لمواطنیها حقوق اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة التي من شانها)6

التي جاء بها العهد الدولي المتعلق بهذه الحقوق وتضم هذه الحقوق كل وهذا راجع للالتزاماتالإنسان
للإنسان كما تعد مؤشرات أساسیة في والاهم الأبرزتعد فوالسكن والتعلیم ي العمل والصحةالحق فمن 

لهذه تهاسعت الجزائر في حمای.معاییر التقدم والتخلف لأي دولةمجال التنمیة المستدامة وكذلك من
بالمجهودات،كما تم الاعتراف سیاسات وتعد من القطاعات الحساسة للدولة الجزائریة اداعتمبالحقوق 

.التي تقدمها الجزائر في مجال حقوق الإنسان من  طرف الأمم المتحدة

:في سیاق متصل یمكن تقدیم مجموعة من التوصیات كمایلي

:مكن الخروج بها من هذه الدراسةتي یمن  التوصیات ال

إشراك الفواعل الرسمیة والغیر بتفعیل دور اللجنة الوطنیة الاستشاریة لترقیة حقوق الإنسان وحمایتها)1
.العضویة لهاالرسمیة في تشكیل

بحیث تغییر الهیئة المكلفة بتعیین على استقلالیة القضاء بصورة كلیةالتأكیدالجزائريعلى المشرع )2
.القضاة كترك المهمة للمؤسسات المعنیة بحقوق الإنسان

حقوق الإنسان بتطویر وتوفیر أسالیب ات المجتمع المدني العاملة في مجالضرورة تشجیع منظم)3
.عملها بما یخدم حقوق الإنسان
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المـــــــــــــــلاحق
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2009من عام الأولمجلة الرابطة الجزائریة  للدفاع عن حقوق الإنسان العدد السداسي : المصدر
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راجعـــــــائمة المـــــــق
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المصادر الدینیة/ أولا
.القرآن الكریم

:الوثائق الرسمیة/ ثانیا
:الدساتیر-1
، الصادرة بتاریخ 64، العدد الرسمیةالجریدة(، 1963سبتمبر 08الجمهوریة الجزائریة، دستور )1

10/12/1863(
، الصادرة بتاریخ 94، العدد الجریدة الرسمیة(، 1976نوفمبر 19الجمهوریة الجزائریة، دستور ) 2

24/12/1976(
، الصادرة بتاریخ 09، العدد الجریدة الرسمیة(،1989فیفري 23الجمهوریة الجزائریة، دستور ) 3

21/03/1989.(
، الصادرة بتاریخ 96، العدد الجریدة الرسمیة(،1996نوفمبر 28الجمهوریة الجزائریة، دستور ) 4

08/12/1996.(

القوانین - 2

. المتضمن قانون العقوبات1966/ 28/06المؤرخ في 156-66الجمهوریة الجزائریة، الأمر رقم ) 5
.وما لحقه من تعدیلات) 11/06/1966، الصادرة بتاریخ 46، العدد الجریدة الرسمیة(

المتضمن قانون الإجراءات 08/06/1966المؤرخ في 66/155الجمهوریة الجزائریة، الأمر رقم ) 6
.وما لحق من تعدیلات) 09/06/1966، الصادرة بتاریخ 47، العددالجریدة الرسمیة.(الجزائیة

المتضمن قانون 1984/ 06/ 09المؤرخ في84/11الجمهوریة الجزائریة، القانون رقم ) 7
.وما لحقه من تعدیلات) 12/06/1984، الصادرة بتاریخ 29، العدد الجریدة الرسمیة.(الأسرة

المتضمن بحمایة الصحة 16/02/1985المؤرخ في 85/05الجمهوریة الجزائریة، قانون )8
.لاتوما لاحقه من تعدی) 17/02/1985الصادرة بتاریخ 08، العدد الجریدة الرسمیة.(وترقیتها

المتعلق بعلاقات 21/04/1990المؤرخ في 90/11الجمهوریة الجزائریة، القانون رقم ) 9
).25/04/1990، الصادرة بتاریخ 17، العدد الجریدة الرسمیة.(العمل

المعدل والمتمم لقانون 06/02/2005المؤرخ في 05/02الجمهوریة الجزائریة، القانون رقم ) 10
،الصادرة بتاریخ 11، العددالجریدة الرسمیة.(26/09/1975ي المؤرخ ف75/59التجاري رقم

09/02/2005.(
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المتضمن القانون الأساسي 15/07/2006المؤرخ في 06/03، القانون رقم مهوریة الجزائریةالج) 11
).25/07/2006الصادرة بتاریخ 46، العدد الجریدة الرسمیة.(للوظیفة العامة

المتضمن القانون التوجیهي 23/01/2008المؤرخ في 08/04رقم الجمهوریة الجزائریة، الأمر ) 12
)27/01/2008الصادرة بتاریخ 04العدد الجریدة الرسمیة،.(للتربیة الوطنیة

التعلق بحقوق المؤلف والحقوق 19/07/2003المؤرخ في 03/05، الأمر رقم الجمهوریة الجزائریة) 13
)05/11/2003الصادرة بتاریخ 67، العدد الجریدة الرسمیة.( المجاورة

.النصوص التأسیسیة للجنة الوطنیة الاستشاریة لترقیة حقوق الإنسان وحمایتها)14

:المواثیق الدولیة- 3

.1984الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )1
.1966العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة )2

باللغة العربیةالكتب/ثالثا
المكتب : مصر. التنمیة الاجتماعیة وحقوق الإنسان، أبو زید، أبو الحسن عبد الموجود إبراهیم)1

2009الجامعي الحدیث، 
فكریة، اجتماعیة، سیاسیة، (تاریخ حقوق الإنسان في التصور الإسلاميمحمود، ، ابولیلى فرج) 2

.1994، الإسكندریةمكتبة : مصر.)اقتصادیة
2009دار وائل للنشر والتوزیع، : الأردن. الاتجاهات الفكریة وحریات العامة، ، أماني غازيجرار)3
طاكسیج كوم للدراسات : الجزائر.التعبیر الدستوري للحقوق والحریات الجزائرطاهر ، ،خرف االله) 4

.2009، والنشر والتوزیع
المؤسسة الحدیثة للكتاب، : بیروت4ط.مدخل إلى الحریات العامة وحقوق الإنسانخضر، ،خضر)5

2011.
دار الكتاب : لیبیا.3المفاهیم القانونیة لحقوق الإنسان عبر الزمان والمكان طساسي، سالم الحاج، )6

. الجدیدة المتحدة
دراسة مقارنة في إثني عشرة دولة ( حقوق الإنسان وضمانات الدستوریةسعدي، محمد الخطیب ، )7

.2011منشورات الحلبي الحقوقیة ،:لبنان. )عربیة
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دراسة تاریخیة وفلسفیة وسیاسیة وقانونیة دراسة (الحریات العامة وحقوق الإنسانسعیفات، أحمد سلیم ، )8
.2010منشورات الحلبي الحقوقیة، : لبنان. )مقارنة

. 2005دیوان المطبوعات الجامعیة، : الجزائر3ط.دراسة في مصادر حقوق الإنسان، صدوق، عمر)9
.2006دار الشروق، : عمان. 3حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة طالطعیمات، هاني سلیمان، )10
. )المصادر ووسائل الرقابة(القانون الدولي لحقوق الإنسان، یونس محمد خلیل_ علوان محمد یوسف )11

.2005، دار الثقافة للنشر والتوزیع: الأردن
دیوان : الجزائر. 2، حقوق المؤلف على ضوء القانون الجزائري الجدید طالدینعكاشة، محي )12

2007المطبوعات الجامعیة، 
الكامل في القانون التجاري الجزائري الحقوق الفكریة  حقوق الملكیة الصناعیة فرحة زراوي، صالح، ) 13

.2006ابن خلدون للنشر والتوزیع، : وهران، والتجاریة حقوق الملكیة الادبیة والفنیة
: الإسكندریة. حقوق الإنسان في النظم القانونیة الوضعیة والشریعة الإسلامیةفؤاد، عبد الحمید ، )14

.2004دار الفكر الجامعي، 
6ط.)المحتویات والآلیات(حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولیة ، قادري، عبد العزیز )15

.2008دار هومة  للطباعة والنشر والتوزیع،: الجزائر
دار : مصر. قانون حقوق الإنسان في الفكر الوضعي والشریعة الإسلامیة، محمد الفار، عبد الواحد )16

.1991النهضة العربیة، 
الجسور :الجزائر. 2ط)علاقات العمل الفردیة والجماعیة(الوجیز في شرح قانون العملهدفي، بشیر، )17

.2009،للنشر والتوزیع
دار هومة : الجزائر. 3طحمایة حقوق الإنسان في القانون الدولي والقانون الداخلي یحیاوي، نورة، )18

.2008للطباعة والنشر والتوزیع، 

المقالات العلیمیة/ رابعا
مجلة المنتدى )).واقع حمایة حقوق الإنسان في قانون العقوبات الجزائري((عبد الحلیم، بن مشري،)1

.2006، مارس 05، العدد القانوني
، مجلة المنتدى القانوني.))تحدید شروط اكتساب صفة التاجر في التشریع الجزائري((بوزیان، حوریة، )2

2006، جامعة بسكرة، أفریل 6العدد 
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مجلة). حقوق الإنسان بین عالمیة القیم وخصوصیة الثقافات وعلاقة ذلك بالعولمة(مسعود،،سعنان)3
.،العدد الثامنالمفكر

ائر في ظل التعدیل الدستوري ضمانات حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة في الجز ((شبل، بدر الدین، )4
.2004، العدد الأول، ابریل مجلة البحوث والدراسات.))والآلیات المتاحة1996

، المنتدى القانونيمجلة". حمایة حقوق الإنسان في القانون الإجراءات الجزائیة"شرون، حسینة، )5
.2006، مارس 5العدد 

مجلة الجنان لحقوق )). الإسلامیةعالمیة  حقوق الإنسان والخصوصیة العربیة ((طالبي، سرور، )6
.، لبنان2012جوان 3، العدد الإنسان

مجلة دفاتر سیاسة )). لحق في الصحة في القانون الجزائري دراسة تحلیلة مقاربة((قندلي، رمضان، )7
2012جانفي 6، العدد والقانون

مجلة ). المحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب طموح ومحدودیة(مصمودي، محمد بشیر، )8
. ، العدد الخامسالمفكر

:الدراسات الغیر المنشورة/ خامسا
، قسممذكرة ماجستیر.(برابح، السعید، دور المنظمات الغیر الحكومیة في ترقیة وحمایة حقوق الإنسان)1

)2010_2009الحقوق، جامعة قسنطینة، السنة الجامعیة
، كلیة الحقوق، ماجستیرمذكرة .(بركات، كریم، مساهمة المجتمع المدني في حمایة حقوق الإنسان)2

.)2004/2005السنة الجامعیةجامعة بومرداس،
،  كلیة ماجستیرمذكرة .(بومعزة، فطیمة، الآلیات القانونیة لحمایة حقوق الإنسان في الوطن العربي)3

.)2009_2008الحقوق، جامعة قسنطینة، السنة الجامعیة 
، كلیة الحقوق، محاضرة.(جمیل، محمد حسین، قانون حقوق الإنسان المقدمة والمبادئ الأساسیة)4

.)2009جامعة بنها، السنة الجامعیة 
اسة لبعض الحقوق در _ خلفة، نادیة، آلیات حمایة حقوق الإنسان في المنظومة القانونیة الجزائریة)5

) .2009/2010، كلیة الحقوق، جامعة باتنة،السنة الجامعیة أطروحة الدكتوراه. (السیاسیة
، قسم مذكرة ماجستیر.( خیاطي، مختار، دور القضاء الجنائي الدولي في حمایة حقوق الإنسان)6

).جامعة تیزي وزو، السنة الجامعیةالحقوق،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
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حول حریة المنافسة ملتقى وطني.(كسال، سامیة، مبدأ حریة التجارة والصناعة قانوني للمنافسة الحرة)7
).2013أفریل /02- 03في القانون الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عنابة، یوم 

القانون الدولي، ، قسم أطروحة دكتوراه.( العامري، إبراهیم، حمایة حقوق الإنسان في القانون الدولي)8
)2011كلیة القانون، جامعة بغداد، 

مذكرة ).(ماهیتها وحجیتها( ماضوي، عباس، المصادر التقلیدیة غیر الاتفاقیة للقانون الدولي العام)9
السنة الجامعیة ، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، ماجستیر
2012_2013(.

دراسة _آلیات حمایة حقوق الإنسان في القانون الدولي لحقوق الإنسان نشوان، كارم محمود حسین،)10
).2011، قسم قانون عام، كلیة الحقوق، جامعة غزة، مذكرة ماجستیر.(_ تحلیلیة

:المواقع الالكترونیة/ سادسا
www.LADDH.org.com:الموقع الرسمي للرابطة الجزائریة للدفاع عن حقوق الإنسان)1
:السیاسة السكانیة في الجزائر بعد الاصلاحات مقال منشور من خلال الرابط)2
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